
دراسات اقتصادية

العدد. 2020-66 

سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية

إعداد. د. محمد اسماعيل            جمال قاسم



1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

http://www.amf.org.ae

دراسات اقتصادية

العدد. 2020-66 

سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية.

إعداد. هبة عبد المنعم



2

 

 

 2020صندوق النقد العربي  ©

 حقوق الطبع محفوظة
 

الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، عد هذه الدراسات الاقتصادية أعضاء ي  
وينشرها الصندوق. تبحث هذه الدراسات في قضايا تتعلق بالسياسات النقدية 
والمصرفية والمالية والتجارية وأسواق المال وانعكاساتها على الاقتصادات 

 العربية.

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهة نظر صندوق النقد 
 الدراسة. يعربي، وتبقى معبرة عن وجهات نظر مؤلفال

لا يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه الدراسات أو ترجمتها او إعادة طباعتها 
بأي صورة دون موافقة خطية من صندوق النقد العربي إلا في حالات الاقتباس 

 القصير بغرض النقد والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 جميع المراسلات على العنوان التالي:توجه 
 الدائرة الاقتصادية 
 صندوق النقد العربي

 دولة الامارات العربية المتحدة –، أبوظبي 2818ص.ب 
+971 –2 – 6171552هاتف:   
+971 –2 – 6326454فاكس:  

 economic@amfad.org.aeالبريد الالكتروني: 
Website:   http://www.amf.org.ae 

 

3 

يات وــــــــحتـالمقائمة   

 

  4......................................................................................  مقدمــــة

  5................................  أولاً: سياسات التجارة الخارجية المتبعة في الدول العربية 

  6.........................................  ثانياً: اتجاهات التجارة الخارجية في الدول العربية 

ثالثاً : السياسات والإصلاحات المتخذة في الدول العربية من أجل تحسين مستويات التجارة  

  12  ....................................................................................  الخارجية 

  23  ................................  رابعاً: انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية 

  30  .............................  خامساً: الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  36  ............................................  والمتعددة سادساً: الاتفاقيات التجارية الثنائية  

  44  ...............................................................  سابعاً: الإجراءات الجمركية 

  48  ......................ثامناً: التوصيات لتحسين أداء التجارة الخارجية في الدول العربية 

 

 

 

 

 



3

 

3 

يات وــــــــحتـالمقائمة   

 

  4......................................................................................  مقدمــــة

  5................................  أولاً: سياسات التجارة الخارجية المتبعة في الدول العربية 

  6.........................................  ثانياً: اتجاهات التجارة الخارجية في الدول العربية 

ثالثاً : السياسات والإصلاحات المتخذة في الدول العربية من أجل تحسين مستويات التجارة  

  12  ....................................................................................  الخارجية 

  23  ................................  رابعاً: انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية 

  30  .............................  خامساً: الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  36  ............................................  والمتعددة سادساً: الاتفاقيات التجارية الثنائية  

  44  ...............................................................  سابعاً: الإجراءات الجمركية 

  48  ......................ثامناً: التوصيات لتحسين أداء التجارة الخارجية في الدول العربية 

 

 

 

 

 



4

 2  
  

 

 تبعة في الدول العربيةسياسات التجارة الخارجية الم  : ولاً أ

انتهجت معظم الدول العربية مجموعة من السياسات لتحسين مستويات التجارة الخارجية 
النسبة للدول العربية المصدرة المستوردة للنفط. فب وأعلى صعيد الدول المصدرة  سواءً 

تحسين الهادفة نحو  العديد من السياسات والإصلاحاتغالبية دول المجموعة  تبنتللنفط، فقد 
تحديث ، وتطوير أنظمة التسجيل التجاريحيث قامت بمستويات التجارة الخارجية، 

تطوير أنظمة قامت ب كماداخل دول المجموعة. التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة 
ج معظم اانتهإلى جانب الخارجية.  البنى التحتية المؤثرة في التجارة، والمناطق الصناعية

الصناعة، قطاع تعمل على تشجيع التنويع الاقتصادي وتنمية سياسات  المجموعةتلك دول 
بداع. لإوتبني سياسات اقتصادية تشجع الابتكار وا ،اقتصاد المعرفةالتوجه نحو وتشجيع 

عالية القيمة الصناعات  إلىالاستثمارات بتوجيه  المجموعة دولذلك قامت غالبية  إلىإضافة 
ً ن السلطات في بعض دول المجموعة تعمل أ إلىتجدر الإشارة  .المضافة على تأسيس  حاليا

كما  .الوطنيةن الفرص التنافسية للصادرات السلعية يحسبهدف ت ،كز لتنمية الصادراتامر
التدابير التعويضية عدد من  تاتخذمكافحة الإغراق ولقانون أصدرت بعض دول المجموعة 

 ، للمحافظة على تنافسية صادراتها.الصادرات الوطنيةالتي تواجه  والوقائية

مثل  ،عدد من الإجراءات المجموعة فيما يتعلق بمجال تسهيل التجارة، فقد تبنت بعض دول
تقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، واستقبال المستندات الخاصة بتخليص 

ً إالبضاعة  التطبيقات التقنية  أحدثواستخدام  ،الممارسات العالمية أفضلواتباع ، لكترونيا
تدقيق المستندات الخاصة بالبضائع مسبقاً  إلى. إضافة هذا الإطارواللوجستية المتطورة في 

ن بعض دول المجموعة أ إلىالنافذة الواحدة. تجدر الإشارة بالاستفادة من نظام قبل وصولها، 
، ولا (Trade Facilitation) منظمة التجارة العالميةل اتفاقية تسهيل التجارة إلى منضمةً 

للتطوير المستمر الذي تشهده  نظراً  تطبيق الاتفاقية المذكورة فيتعاني من أي تحديات 
من  عمل ورش عقدقامت بعض دول المجموعة ب .الإجراءات الخاصة بالجمارك والموانئ

 كما قامت .مستويات الحكومية والخاصةالجراءات على لإمدى تطبيق ا على عرفالتأجل 
اتفاقية تسهيل تطبيق متابعة  إلىة تهدف بتشكيل فرق عمل فني في تلك الدول السلطات
 التجارة.

بتبني على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، فقد قامت غالبية دول المجموعة 
نشاء إمن خلال رجية، والسياسات التي تساهم في تحسين مستويات التجارة الخا الإصلاحات
المعلومات  تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، وتبادل إلى تهدفلجنة وطنية 

عتبر رقمنه جميع تهذا، وورقمنه الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير.  ة،لكترونيإبصورة 
قطاع التجارة الخارجية، ل ة الكاملةميكنال إلى وثائق وإجراءات التجارة الخارجية، وصولاً 

 .هذا الشأنفي الدول العربية المستوردة للنفط أهم التحديات التي تواجه من 

  جارة الخارجية في الدول العربية الت سياسات

 1  
  

 

  مقدمــــة 

م مجموعة  العربية  الدول  تبنت  الماضية  الأعوام  الهادفة  خلال  السياسات  تحسين   إلىن 
الخارجية التجارة  ب حيث    ،مستويات  التجاريقامت  التسجيل  أنظمة  وتطوير  تحديث  ، 
ن وطنية  انشاء لجبإ  الخارجية. كما قامت بعض الدول العربيةالتشريعات المتعلقة بالتجارة  

د نحو الجهو  تكثيف  إلىإضافة    ، تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية  إلى  تهدف
والتصدير  بالاستيراد  الخاصة  الوثائق  بصورة    تبادل  بهدف  رقمنه  والوثائق  المعلومات 

البنى التحتية المؤثرة  ، وتطوير أنظمة المناطق الصناعيةقامت الدول العربية ب  كما  .ةلكترونيإ
  الخارجية الخاصة بالمنطقة العربية.   في التجارة

الدول العربية التنويع الاقتصادي  لى تشجتعمل عسياسات    انتهجت معظم  وتعزيز دور يع 
نحو  تشجيع  والصناعة،    قطاع تشجع التوجه  اقتصادية  سياسات  وتبني  المعرفة  اقتصاد 

  . عالية القيمة المضافةالصناعات    إلىالاستثمارات  يضاً بتوجيه  أواهتمت  بداع.  لإ الابتكار وا
كز تنمية  امرودعم دور    على تأسيستقوم الحكومات في عدد من الدول العربية بالعمل    كما

   .العربيةن الفرص التنافسية للصادرات السلعية  يحسبهدف ت ،الصادرات

جل  أمن الاتفاقيات التجارية، الثنائية والمتعددة، من  يضاً غالبية الدول العربية بالعديد  أترتبط  
النفاذ   والدولية.  كل من الأ  إلىتسهيل  العربية  الكثير م  إلىإضافة  سواق  ن ذلك، أصدرت 

العربية   والوقائيةبن  ينواقالدول  التعويضية  والتدابير  الإغراق  مكافحة  تواجه   شأن  التي 
    العربية، بهدف المحافظة على تنافسية تلك الصادرات. الصادرات الوطنية

تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية للمنافذ علاوة على ما سبق، تركز الاهتمام كذلك على  
ر ياستخدام التقنيات الحديثة بتلك المنافذ، وتوف  تشجيعها والآلي بينحيث الربط  من  الجمركية،  

الم والعمالة  المدة  االكوادر  وخفض  والمدربة،  الجمركية   اللازمةهرة  الإجراءات  لإنهاء 
، وتطبيق  تعقيدها مستوىعدد الإجراءات الجمركية و خفض    إلىإضافة    ،وتخليص البضائع

  في الدول العربية. لجمركية نافذ االأداء بالم تحسين مستوى التي تساهم فيجراءات الإ

  الدول   في  الخارجية   بالتجارة  المتعلقة  السياسات  على   الضوءدراسة  ال  لقيتفي ضوء ما سبق،  
  كانت  التي  تحدياتال  إلى  إضافة.  العالمية  التجارة  لمنظمة  الانضمام  وموقفها من  العربية،

  سبيل   في  السلطات  بذلتها  التي  والجهود  لميةالعا  التجارة  منظمة  إلى  انضمامها  أمام  حائلا   تقف
إلى .  العالمية  التجارة  منظمة  إلى  الانضمام  بمتطلبات   والوفاء  التحدياتتلك    على  التغلب
العربية من الانضمام  جانب   الدول  الكبرى.    إلىموقف  العربية  الحرة  التجارة   كمامنطقة 

تستند    .التجاريين  شركاءل ا  مع  العربية  للدول  التجاري  التبادل  حجم  الدراسة  ستعرضت
من قبل الجهات المعنية في تسع دول عربية بما يشمل    استيفاؤهنتائج استبيان تم    إلىالدراسة  

والمغرب   ولبنان  وفلسطين  والعراق  والسودان  والسعودية  والبحرين  الإمارات  من  كل 
  واليمن.
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 تبعة في الدول العربيةسياسات التجارة الخارجية الم  : ولاً أ

انتهجت معظم الدول العربية مجموعة من السياسات لتحسين مستويات التجارة الخارجية 
النسبة للدول العربية المصدرة المستوردة للنفط. فب وأعلى صعيد الدول المصدرة  سواءً 

تحسين الهادفة نحو  العديد من السياسات والإصلاحاتغالبية دول المجموعة  تبنتللنفط، فقد 
تحديث ، وتطوير أنظمة التسجيل التجاريحيث قامت بمستويات التجارة الخارجية، 

تطوير أنظمة قامت ب كماداخل دول المجموعة. التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة 
ج معظم اانتهإلى جانب الخارجية.  البنى التحتية المؤثرة في التجارة، والمناطق الصناعية

الصناعة، قطاع تعمل على تشجيع التنويع الاقتصادي وتنمية سياسات  المجموعةتلك دول 
بداع. لإوتبني سياسات اقتصادية تشجع الابتكار وا ،اقتصاد المعرفةالتوجه نحو وتشجيع 

عالية القيمة الصناعات  إلىالاستثمارات بتوجيه  المجموعة دولذلك قامت غالبية  إلىإضافة 
ً ن السلطات في بعض دول المجموعة تعمل أ إلىتجدر الإشارة  .المضافة على تأسيس  حاليا

كما  .الوطنيةن الفرص التنافسية للصادرات السلعية يحسبهدف ت ،كز لتنمية الصادراتامر
التدابير التعويضية عدد من  تاتخذمكافحة الإغراق ولقانون أصدرت بعض دول المجموعة 

 ، للمحافظة على تنافسية صادراتها.الصادرات الوطنيةالتي تواجه  والوقائية

مثل  ،عدد من الإجراءات المجموعة فيما يتعلق بمجال تسهيل التجارة، فقد تبنت بعض دول
تقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، واستقبال المستندات الخاصة بتخليص 

ً إالبضاعة  التطبيقات التقنية  أحدثواستخدام  ،الممارسات العالمية أفضلواتباع ، لكترونيا
تدقيق المستندات الخاصة بالبضائع مسبقاً  إلى. إضافة هذا الإطارواللوجستية المتطورة في 

ن بعض دول المجموعة أ إلىالنافذة الواحدة. تجدر الإشارة بالاستفادة من نظام قبل وصولها، 
، ولا (Trade Facilitation) منظمة التجارة العالميةل اتفاقية تسهيل التجارة إلى منضمةً 

للتطوير المستمر الذي تشهده  نظراً  تطبيق الاتفاقية المذكورة فيتعاني من أي تحديات 
من  عمل ورش عقدقامت بعض دول المجموعة ب .الإجراءات الخاصة بالجمارك والموانئ

 كما قامت .مستويات الحكومية والخاصةالجراءات على لإمدى تطبيق ا على عرفالتأجل 
اتفاقية تسهيل تطبيق متابعة  إلىة تهدف بتشكيل فرق عمل فني في تلك الدول السلطات
 التجارة.

بتبني على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، فقد قامت غالبية دول المجموعة 
نشاء إمن خلال رجية، والسياسات التي تساهم في تحسين مستويات التجارة الخا الإصلاحات
المعلومات  تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، وتبادل إلى تهدفلجنة وطنية 

عتبر رقمنه جميع تهذا، وورقمنه الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير.  ة،لكترونيإبصورة 
قطاع التجارة الخارجية، ل ة الكاملةميكنال إلى وثائق وإجراءات التجارة الخارجية، وصولاً 

 .هذا الشأنفي الدول العربية المستوردة للنفط أهم التحديات التي تواجه من 
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ً  تتبن استراتيجيات وبرامج خاصة لدعم المؤسسات القادرة على  بعض دول المجموعة أيضا
 إقرار سياسة وطنية للجودة إلىإضافة . الصغيرة والمتوسطة(منها خاصة )التصدير 

وخفض العجز في الميزان  ،، وذلك بهدف تحسين تنافسية الصادراتوتحديث الصناعة
مشروع التجمعات العنقودية لعدد من كما قامت بعض الدول بتنفيذ  السلعي بتلك الدول.

 كنفيما لم تتم. المفروشات والجلود، والأثاث، وغيرها مثلالقطاعات الاقتصادية الواعدة، 
الإجراءات الهادفة نحو تحسين الخطط وبعض دول المجموعة من تنفيذ السياسات و

  الدول. هفي هذ نظراً للأوضاع الداخلية مستويات التجارة الخارجية

 إلىيوجد عدد من دول المجموعة غير منضم اتفاقية تسهيل التجارة  إلىبالنسبة للانضمام 
ً مثل  ،الشأنبعض التحديات في هذا بسبب ، الاتفاقية لمعايير  القواعد الفنية الإلزامية وفقا
المواصفات تطبيق ، وةالموحد لتطبيق نظام النافذة تأمين التمويل اللازمالدولية، والتجارة 

المطلوبة في إطار  الشفافيةالإنتاج، وتكاليف الجودة، والالتزام بواللازمة والمقاييس 
نفتاح الا لصعوبةلكترونياً، وذلك إبنشر المعلومات خاصة الصعوبات علاوةً على ال، الاتفاقية

ليست عضواً في أن بعض دول المجموعة  إلىإضافة نظمة المعلوماتية. الأالكافي على 
في  الاتفاقيات المنبثقة عن هذه المنظمة. إلىمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي ليست منضمة 

  .مواجهة تلك التحدياتلاللازمة لإجراءات افي هذه الدول اتخذت السلطات  هذا الإطار

 اتجاهات التجارة الخارجية في الدول العربية: ثانياً 

انعكست السياسات سالفة الذكر والمتبعة من جانب الدول العربية على أداء التجارة الخارجية 
ما  2018التجـارة السلعيـة الإجمالية العربيـة خـلال عـام  حجم بلغ حيثللدول العربية، 

نسبة بذلك محققة ، 2017مليار دولار عام  1765 بنحو مليار دولار مقارنة 1920قيمته 
ارتفاع قيمة الصادرات السلعية العربية بما يعكس في المائة  8.8ت حوالي ارتفاع بلغ
 2017مليار دولار عام  956.4 بنحومقارنة  2018مليار دولار عام  1095.4 إلىالإجمالية 

لواردات بالنسبة ل. 2017في المائة عما كانت عليه عام  14.5أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 
مليار  824.6لتبلغ ما قيمته  2018ة، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً عام السلعية الإجمالية العربي
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 (: التجارة الخارجية العربية الإجمالية1جدول )
(2017-2018) 

 ."لتقرير الاقتصادي العربي الموحد(. "ا2019صندوق النقد العربي، )المصدر: 

فقد أظهرت البيانات موجة من ، 2018بالنسبــة لاتجـاهــات التجــارة العربيــة خـلال عــام 
 حيث سجلتمختلف الشركاء التجاريين،  إلىالصعود في حجم الصادرات العربية المتجهة 
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 (2018أهم الشركاء التجاريين ) إلىاتجاهات التجارة العربية 
 

 

         

 

 

 

 .2019المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد      
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 معدل التغير السنوي )%( أمريكي(دولار  )مليارالقيمة 
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 14.5 19.9 1,095.4 956.4 الصادرات العربية
 1.9 0.3- 824.6 808.8 الواردات العربية 

 8.2 5.3 19,180.6 17,730.0 الصادرات العالمية
 7.7 5.0 19,409.7 18,024.0 الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية في 
     5.7 5.4 الصادرات العالمية

وزن الواردات العربية في 
     4.2 4.5 الواردات العالمية



7

 4  
  

 

 (: التجارة الخارجية العربية الإجمالية1جدول )
(2017-2018) 

 ."لتقرير الاقتصادي العربي الموحد(. "ا2019صندوق النقد العربي، )المصدر: 

فقد أظهرت البيانات موجة من ، 2018بالنسبــة لاتجـاهــات التجــارة العربيــة خـلال عــام 
 حيث سجلتمختلف الشركاء التجاريين،  إلىالصعود في حجم الصادرات العربية المتجهة 

 ستحوذت، وامن إجمالي الصادرات العربية في المائة 9.9الصادرات البينية العربية 
تحاد بالمائة من إجمالي الصادرات العربية، والا 5.5الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 

بالمائة في حين بلغت حصة باقي  53.2على آسيا  استحوذتبالمائة، و 15.5الاوروبي نسبة 
على صعيد أداء التجارة الخارجية للدول العربية فرادى  .في المائة 15.9دول العالم نحو 

 (.1، الشكل )، فقد ارتفعت صادرات معظم الدول العربية النفطية وغير النفطية2018لعام 
 (: 1الشكل )

 (2018أهم الشركاء التجاريين ) إلىاتجاهات التجارة العربية 
 

 

         

 

 

 

 .2019المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد      

 البنود
 معدل التغير السنوي )%( أمريكي(دولار  )مليارالقيمة 

2017 2018 2017 2018 
 14.5 19.9 1,095.4 956.4 الصادرات العربية
 1.9 0.3- 824.6 808.8 الواردات العربية 

 8.2 5.3 19,180.6 17,730.0 الصادرات العالمية
 7.7 5.0 19,409.7 18,024.0 الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية في 
     5.7 5.4 الصادرات العالمية

وزن الواردات العربية في 
     4.2 4.5 الواردات العالمية



8

 5  
  

 

سجلت  ،2018فيما يتعلق بالواردات العربية من الشركاء التجاريين الرئيسين خلال عام 
ً الأوروبي انخفاضوالاتحاد  الأمريكية الواردات من الولايات المتحدة  1.8و 8.3بلغت  بنسبة ا

 ،بالمائة 9.4الواردات من الدول العربية بنسبة  في المقابل ارتفعت على التوالي. في المائة
في المائة على الرغم من انخفاض نسبة الواردات من آسيا  32.6 نحووكذلك من الهند ب

، فقد 2018أما فيما يتعلق بأداء الواردات السلعية للدول العربية لعام  في المائة. 24.9بنسبة 
حققت معظم الدول العربية ارتفاعاً في حجم  حيثفي المائة،  1.9ارتفعت بشكل عام بنسبة 

 (.2ل )ك، الشالبينية واردتها
 (: 2الشكل )

 (2018)التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد                    

فئة الوقود والمعادن على الحصة الأعلى في مازالت تستأثر  ،بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة
 بنحو مقارنة 2018في المائة عام  63.4بلغت حوالي ، حيث الصادرات الإجمالية العربية

 جهودالمع انخفاض في نسب القطاعات الأخرى، بالرغم من  2017عام في المائة  59.2
 لتنويع الاقتصادات العربية.  المبذولة

 6  
  

 

كذلك السلع الزراعية في اجمالي الصادرات. في المائة  28.8سجلت المصنوعات نسبة 
أن  إلى فتشير البيانات ،في المائة من إجمالي الصادرات. فيما يتعلق بالواردات 7.1 مثلت

 ،بالمائة 65.1 بلغت نسبتهب المصنوعات حافظت على المرتبة الأولى في الواردات العربية
من إجمالي الواردات العربية  18.8السلع الزراعية انخفاضاً طفيفاً محققة نسبة حققت بينما 

 (.3، الشكل )2018خلال عام 
 (: 3الشكل )

 (2018لية )الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية الإجما

 

 

 

 

 

 

 

 

، أدائهاتواصل التحسن في  2018شهد عام فقد لتجارة السلعية العربية البينية، أما بالنسبة ل
انعكاساً لاستمرار الزيادة التي تشهدها أسعار النفط العالمية للعام الثاني على التوالي. إضافة 

ذلك، تحسنت حركة التجارة بين الدول العربية مع التحسن الذي تشهده الظروف الداخلية  إلى
خلال  قيمة التجارة العربية البينيةارتفعت ببعض تلك الدول. كمحصلة للتطورات المذكورة، 

مليار دولار، مقابل  109.6نحو  إلىفي المائة لتصل  6.2بمعدل بلغ حوالي  2018عام 
 (.2، الجدول )2017مليار دولار خلال عام  103.2حوالي 

  

 2019المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 



9

 6  
  

 

كذلك السلع الزراعية في اجمالي الصادرات. في المائة  28.8سجلت المصنوعات نسبة 
أن  إلى فتشير البيانات ،في المائة من إجمالي الصادرات. فيما يتعلق بالواردات 7.1 مثلت

 ،بالمائة 65.1 بلغت نسبتهب المصنوعات حافظت على المرتبة الأولى في الواردات العربية
من إجمالي الواردات العربية  18.8السلع الزراعية انخفاضاً طفيفاً محققة نسبة حققت بينما 

 (.3، الشكل )2018خلال عام 
 (: 3الشكل )

 (2018لية )الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية الإجما

 

 

 

 

 

 

 

 

، أدائهاتواصل التحسن في  2018شهد عام فقد لتجارة السلعية العربية البينية، أما بالنسبة ل
انعكاساً لاستمرار الزيادة التي تشهدها أسعار النفط العالمية للعام الثاني على التوالي. إضافة 

ذلك، تحسنت حركة التجارة بين الدول العربية مع التحسن الذي تشهده الظروف الداخلية  إلى
خلال  قيمة التجارة العربية البينيةارتفعت ببعض تلك الدول. كمحصلة للتطورات المذكورة، 

مليار دولار، مقابل  109.6نحو  إلىفي المائة لتصل  6.2بمعدل بلغ حوالي  2018عام 
 (.2، الجدول )2017مليار دولار خلال عام  103.2حوالي 

  

 2019المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 



10

  جارة الخارجية في الدول العربية الت سياسات

 7  
  

 

  :  ) 2(  جدول
  أداء التجارة العربية البينية

 )2014  – 2018 (  

  

  

التجارة البينية للنفط الخام   فقد ساهمتهيكل السلعي للصادرات البينية العربية،  على صعيد ال
عـخ قيـمت  فيالمائة  في    6حوالي  ب  2018ام  ـلال  اـوسط  البلتجامة  العـينيـرة  ة. ـربيـة 

النفطية،  بخصوص   البينية غير  التجارة  الصناعية  فقد  مكونات  السلع  استحوذت مجموعة 
  .)4، الشكل (كبر، ثم مجموعة السلع الزراعية لأعلى النصيب ا

  ): 4الشكل (
  الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية 

  (%)  )2018خلال عام (
  

  

  

  

  

  

  

  

  . 2019الموحد قتصادي العربي المصدر: التقرير الا

 2/البينية)  لبينية + الواردات (الصادرات ا )1(
  . 2019التقرير الاقتصادي العربي الموحد المصدر: 

2014201520162017201820142015201620172018

5.1-7.95.36.2-11.8-120.6106.498.0103.2109.61.0متوس��ط التج��ارة البيني��ة العربي��ة (1)

4.6-8.67.73.7-11.8-120.8106.597.4104.9108.74.0الص�ادرات البيني�ة العربي��ة

5.6-7.22.88.9-11.7-1.7-120.5106.498.7101.5110.5ال�واردات البيني��ة العربي��ة

معدل التغير السنوي في  
الفترة  (2018-2014)   

( %)
البن������ود

مع�����دل التغ������ير الس������نوي ( % ) القيم�����ة (   ملي������ار دولار أم�������ريكي ) 

*
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الصادرات البينية فعت  ـارتد  ــفق،  ربيةــمعات العــجـجارة البينية السلعية للتــالتص  ـخـما يــفي
عــخ الت  2018ام  ــلال  لمن ــلمعظم  زادت  حيث  العربية،  التــجمعات  الحــطقة  رة  ـجارة 

  4.4العربية بنسبة  ل الخليج  في المائة، ودول مجلس التعاون لدو  1.6العربية الكبرى بنحو  
بحوالي   العربي  المغرب  دول  واتحاد  الصادرات    9.8بالمائة،  انخفضت  بينما  المائة.  في 

بالمائة. فيما يخص تطور الأهمية النسبية للصادرات    54.4البينية لدول اتفاقية أغادير بنحو  
عـام   خـلال  زادت  المجمـوعـات،  لهـذه  الإجمالية  الصادرات  في  حصة    2018البينية 
حصة    2018الصادرات البينية لدول اتحاد دول المغـرب العربي. بينما تراجعت خلال عام  

الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية لكل من دول منطقة التجارة الحرة العربية، ودول  
  ).3( الخليج العربية، ودول اتـفاقيـة أغاديـر، الجدول مجلس التعاون لدول

 
  ) 3الجدول (

  مة التجارة العربية البينية في التجارة الإجمالية للتجمعات العربية اهمس
)2014 –  2018 ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منطقة التجارة الحرة تشمل جميع الدول العربية باستثناء (جيبوتي والصومال والقُمر وموريتانيا).
 وقطر والكويت).والسعودية وعُمان مارات والبحرين مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإ

 اتحاد دول المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا).
  دول اتفاقية أغادير (الأردن وتونس ومصر والمغرب).

  ، وتقارير قطرية ودولية متنوعة.2019المصدر: استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام  
  

جمالية لهذه التجمعات، فقد سجلت  ية في التجارة الإبية للتجارة البينعلى صعيد الأهمية النس
التجارة البينية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى النصيب الأكبر. علـى الرغم من أن  

العــربي المـغـرب  دول  اتحاد  تـجمعي  من  في    ،كل  يـشـملان  أغــادير  اتـفاقيـة  ودول 
اق تــتـصف  دولاً  بالتنوععـضـويتهما  ا  تصاداتـها  مثل    ،والتصديرية  الإنتاجيةنشطة  لأفي 

التجارة   في  البينية  لتجارتها  النسبية  الأهمية  أن  إلا  والأردن،  وتونس  والمغرب  مصر 

2014201520162017201820142015201620172018

2.4-118,462105,51393,776103,660105,2701.6118,353108,534106,895109,924107,297منطق�ة التج�ارة الح�رة العربي��ة

61,10557,56852,90957,94260,4974.451,36852,55759,74852,87158,99911.6مجل�س التع�اون ل��دول الخلي��ج الع��ربي

5,0534,0242,9622,7313,41525.04,3682,8562,6742,4562,73611.4إتح�اد دول المغ�رب الع��ربي

49.62,1092,1511,7511,8192,37830.7-1,9671,8831,7321,893954دول إتفاقي��ة أغ��ادير

9.512.315.516.014.012.812.613.213.713.1منطق�ة التج�ارة الح�رة العربي��ة
6.25.87.71.31.29.09.411.410.211.7مجل�س التع�اون ل��دول الخلي��ج الع��ربي

4.23.52.62.22.53.02.42.22.02.0إتح�اد دول المغ�رب الع��ربي
2.61.71.41.30.61.31.41.21.21.4دول إتفاقي��ة أغ��ادير

التجمع�ات العربي��ة
معدل 
التغير 
  2018
( %)

قيم�ة ال�واردات البيني��ة قيم�ة الص�ادرات البيني�ة

المساهمة ف�ي إجم�الي ال��واردات (ف�ي المائ�ة) المساهمة ف�ي إجم�الي الص�ادرات (ف�ي المائ�ة)

معدل التغير 
( %)  2018

التج��ارة البيني��ة (ملي��ون دولار أم��ريكي)
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بالتجمعات الاقتصادية  لا يمكن مقارنتها ،لا تزال عند مستويات منخفضة ،الإجمالية لها
 (.5الأخرى في الدول النامية، الشكل )

 (: 5الشكل )
 حصة الصادرات البينية في إجمالي صادرات التجمعات العربية 

(2016–2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019در: التقرير الاقتصادي العربي الموحد المص
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 غذية، والبلاستيك والمطاط ومصنوعاتهما.لأومنتجات صناعة ا
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 التجارة الخارجية

سياسات التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد طبيق ت الإمارات تتبنى دولة الإمارات،
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صدار  إتم  ، حيث  السلعيةتحسين تنافسية الصادرات    إلىهدف  التي ت الإجراءات  باتخاذ بعض  
التعويضية والوقائية  لحماية الصناعة الوطنيةقانون   التصدي    علىالذي يساعد    ،والتدابير 

تعمل الدولة على  كما    .الدوليةفي الأسواق    التي تواجه الصادرات الوطنيةغراق  لإلقضايا ا
ع اقتصاد المعرفة وتبني سياسات  تشجي  و  الصناعة،تشجيع سياسة التنويع الاقتصادي وتنمية  

وجهت الدولة الاستثمارات نحو الصناعات التي تستثمر  بداع. اقتصادية تشجع الابتكار والإ 
والإ الابتكار  شروط.  بداعفي  الإمارات  ً تفرض  من    ا استيرادها  يتم  التي  المنتجات  على 

ر الفنية والمواصفات  المعايي  المستوردةالخارج من حيث الجودة، حيث تطبق على المنتجات  
واشتراطات ومتطلبات كل من وزارة    ،مارات للمواصفات والمقاييسعتمدة لدى هيئة الإالمُ 

  وهيئات الغذاء والدواء في الدولة.  ،ووزارة التغير المناخي والبيئة ،الصحة 

ى اتفاقية منذ مصادقتها علن الدولة بذلت الكثير من الجهود في إطار تسهيل التجارة  أكما  
محطة   الإمارات تعتبرلكون    نظراً   ،2016في عام  تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية  

الدولة باستمرار   وموانئسلطات جمارك    تعمللذا    .التصدير  إعادةلنشاط  قليمية وعالمية  إ
تطوير واتباع  أوتحديث    على  عملها  العالمية  أفضلساليب   أحدث واستخدام    ،الممارسات 

العمل في  المتطورة  واللوجستية  التقنية  في  الدولة    موانئ   تتوسع   ،لذلكنتيجة    .التطبيقات 
الحدود  أحدثاستخدام   عبر  وانتقالها  السلع  مناولة  لتسهيل  والتقنية  اللوجستية    ، الوسائل 

موانئ التطوير  باستمرار على  تعمل    كماوتيسير دخول وخروج وسائط النقل الخاصة بها.  
موانئ الدولة  عد  تُ   .ماراتحجام المتنامية من التجارة عبر الإ البحرية والجوية لاستيعاب الأ

الأ العالم و كبر والأمن  في  البضائعال حجام  لأا  تحملقادرة على  هي  حدث  مما   ،كبيرة من 
الجمارك هذه التطورات وتقوم  سلطات  يعزز مكانة الدولة كمحطة للتجارة العالمية. تواكب  

  . جراءاتها بشكل يتفق مع متطلبات العمل في المرافق المتطورةإبتطوير 

لم تكن هنالك تحديات   ،التطور المستمر لإجراءات الجمارك والموانئ في الدولة  إلىبالنظر  
اتفاقية تسهيل التجارةلتزامات  الاكبيرة في تطبيق   . وقد تم تقييم مدى المتضمنة في إطار 

جراءات التي تنظم حركة جراءات المنصوص عليها في الاتفاقية مع الإ توافق المتطلبات والإ
ووجد توافق كبير مع متطلبات الاتفاقية. لذلك   ،د المعمول بها في الدولةالتجارة عبر الحدو

 حكام الاتفاقية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. نظراً أن الإمارات ستطبق  أبلاغ المنظمة بإتم  
صبحت سلطات الجمارك على استعداد أفقد  ،  للتطوير المستمر لإجراءات الجمارك والموانئ

هل الزمنية الواردة في جدول رقم  المواد الواردة في الجدول ولن تحتاج للمُ للالتزام بأحكام  
  . ) لتطبيقها4(

    



13

  التجارة الخارجية في الدول العربية  سياسات

 10  
  

 

صدار  إتم  ، حيث  السلعيةتحسين تنافسية الصادرات    إلىهدف  التي ت الإجراءات  باتخاذ بعض  
التعويضية والوقائية  لحماية الصناعة الوطنيةقانون   التصدي    علىالذي يساعد    ،والتدابير 

تعمل الدولة على  كما    .الدوليةفي الأسواق    التي تواجه الصادرات الوطنيةغراق  لإلقضايا ا
ع اقتصاد المعرفة وتبني سياسات  تشجي  و  الصناعة،تشجيع سياسة التنويع الاقتصادي وتنمية  

وجهت الدولة الاستثمارات نحو الصناعات التي تستثمر  بداع. اقتصادية تشجع الابتكار والإ 
والإ الابتكار  شروط.  بداعفي  الإمارات  ً تفرض  من    ا استيرادها  يتم  التي  المنتجات  على 

ر الفنية والمواصفات  المعايي  المستوردةالخارج من حيث الجودة، حيث تطبق على المنتجات  
واشتراطات ومتطلبات كل من وزارة    ،مارات للمواصفات والمقاييسعتمدة لدى هيئة الإالمُ 

  وهيئات الغذاء والدواء في الدولة.  ،ووزارة التغير المناخي والبيئة ،الصحة 

ى اتفاقية منذ مصادقتها علن الدولة بذلت الكثير من الجهود في إطار تسهيل التجارة  أكما  
محطة   الإمارات تعتبرلكون    نظراً   ،2016في عام  تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية  

الدولة باستمرار   وموانئسلطات جمارك    تعمللذا    .التصدير  إعادةلنشاط  قليمية وعالمية  إ
تطوير واتباع  أوتحديث    على  عملها  العالمية  أفضلساليب   أحدث واستخدام    ،الممارسات 

العمل في  المتطورة  واللوجستية  التقنية  في  الدولة    موانئ   تتوسع   ،لذلكنتيجة    .التطبيقات 
الحدود  أحدثاستخدام   عبر  وانتقالها  السلع  مناولة  لتسهيل  والتقنية  اللوجستية    ، الوسائل 

موانئ التطوير  باستمرار على  تعمل    كماوتيسير دخول وخروج وسائط النقل الخاصة بها.  
موانئ الدولة  عد  تُ   .ماراتحجام المتنامية من التجارة عبر الإ البحرية والجوية لاستيعاب الأ

الأ العالم و كبر والأمن  في  البضائعال حجام  لأا  تحملقادرة على  هي  حدث  مما   ،كبيرة من 
الجمارك هذه التطورات وتقوم  سلطات  يعزز مكانة الدولة كمحطة للتجارة العالمية. تواكب  

  . جراءاتها بشكل يتفق مع متطلبات العمل في المرافق المتطورةإبتطوير 

لم تكن هنالك تحديات   ،التطور المستمر لإجراءات الجمارك والموانئ في الدولة  إلىبالنظر  
اتفاقية تسهيل التجارةلتزامات  الاكبيرة في تطبيق   . وقد تم تقييم مدى المتضمنة في إطار 

جراءات التي تنظم حركة جراءات المنصوص عليها في الاتفاقية مع الإ توافق المتطلبات والإ
ووجد توافق كبير مع متطلبات الاتفاقية. لذلك   ،د المعمول بها في الدولةالتجارة عبر الحدو

 حكام الاتفاقية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. نظراً أن الإمارات ستطبق  أبلاغ المنظمة بإتم  
صبحت سلطات الجمارك على استعداد أفقد  ،  للتطوير المستمر لإجراءات الجمارك والموانئ

هل الزمنية الواردة في جدول رقم  المواد الواردة في الجدول ولن تحتاج للمُ للالتزام بأحكام  
  . ) لتطبيقها4(

    



14

  جارة الخارجية في الدول العربية الت سياسات

 11  
  

 

  ):  4جدول رقم (

  المواد الصادرة من سلطات الجمارك في الإمارات وحكام  الأ

  

تحسين مستويات التجارة بهدف  العديد من السياسات والإصلاحات  المملكة  اتخذت    :البحرين
قوانين المتعلقة  تحديث التشريعات وال، وتطوير أنظمة التسجيل التجاري  خلال  منالخارجية،  

تطوير البنى التحتية المؤثرة في   إلى، إضافة  تطوير أنظمة المناطق الصناعية، وتجارةبال
  .التجارة

 عام   اتفاقية تسهيل التجارة منذ  إلى، فالبحرين منضمة  ةأما فيما يتعلق بمجال تسهيل التجار
 عديدباتخاذ ال، حيث قامت البحرين  2015وتمت المصادقة على الاتفاقية في عام  ،  2013

على الصعيد الداخلي من    عمل  ورش  عقد  ،من الإجراءات في هذا الشأن والتي من أهمها
  كما قامت  .الحكومية والخاصةمستويات  الجراءات على  مدى تطبيق الإ  على  عرفالتأجل  

  عالجة أما بالنسبة لماتفاقية تسهيل التجارة.  تنفيذ  بتشكيل فريق عمل فني لمتابعة    السلطات
يجرى التنسيق من خلال الجهات المعنية نه  إتي تواجهها المملكة في هذا الشأن، فيات الالتحد

المُ  الزمنية  الجداول  بحسب  الاتفاقية  إجراءات  وزارة أ  إلىالإشارة    تجدرعدة.  لتنفيذ  ن 
ً أنه جاري ا  إلىشارت  أ الصناعة والتجارة والسياحة قد   على تأسيس مركز لتنمية    لعمل حاليا

  مملكة البحرين. لمن شأنه أن يحسن الفرص التنافسية للصادرات السلعية ذي ال ،الصادرات

Article/ sub-Article  المادة/ الفقرة  فترة التطبيق  الفئة  

Article 3: Advance Rulings C  حكام المسبقة لأ: ا3المادة  خلال خمسة سنوات 

Article 7: Release and 
Clearance of Goods  
1. Pre-arrival Processing B 

 
 

 خلال ثلاثة سنوات 

ادة     وتخليص : الافراج  7المـ
  الجمركيةالبضائع  

ــل  1 قب ــائق  الوث ــة  ــالج مع  .
 .وصول البضاعة

6. Establishment and Publication 
of Average Release Times. 
7. Trade Facilitation Measures for 
Authorized Operator 

C 
 

C 
 

 خلال ثلاثة سنوات 
 

  خلال خمسة سنوات 

ــد  .  6 ــدي الـزمن  تـح ــر  ونشــ
عــلــى  لــلــتــخــلــيــص  الــلازم 

  .البضاعة
جراءات تســهيل للتجارة  إ.  7

  للمشغلين المعتمدين
Article 10: Formalities 
Connected with Importation, 
Exportation And Transit 
 
4. Single Window 

 
 
 

C 

 
 
 
 

 خلال خمسة سنوات 

ــادة   ــمـ الإ10الـ ــراءات  :  جـ
تعلقة بالاستيراد  الرسمية المُ 

  والتصدير والترانزيت
  
  . النافذة الواحدة 4
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الاعتراف    :السعودية مثل  التجارة  تسهيل  مجال  في  الإجراءات  من  عدد  المملكة  تبنت 
المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد 

لكترونياً. كما تم تبني برنامج التدقيق  إ  ات الجمركيةوالتصدير، واستقبال مستندات الارسالي
تم تطبيق إجراء   . كذلكهامسبقاً قبل وصول  اترساليلإتدقيق مستندات ا  إلىحق، إضافة  لاال

  النافذة الواحدة بشكلها المكاني والآلي. 

در  اصبموجب مرسوم ملكي  ،  2016  اتفاقية تسهيل التجارة منذ يونيو  إلىالمملكة  انضمت  
تطبيق الاتفاقية سالفة ب  قفيما يتعل نه لا يوجد تحديات  أ  إلىشارت السلطات  أفي هذا الشأن.  

نسجم مع الإجراءات الجمركية المعمول بها  ت)  39حكام الاتفاقية الـ (أن معظم  أالذكر، حيث  
  طبقان بشكل جزئي. يُ  نإجرائيي احيث يتم تطبيقها بشكل تام ما عدفي المملكة 

السياسة  :السودان الدولة  والتشريعات    انتهجت  القوانين  بتطبيق   إلىتهدف    التيالحمائية 
السودان سياسة    كما اتبع  .الخطط الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية  فيالتجارة الخارجية    تنمية

ووضع سياسات   اتوالوارد  اتحركة الصادر  على تيسيرعمل    الاقتصادي، حيثالتحرير  
هدفت   والتجاري  إلىمجملها    فيوبرامج  الاقتصادي  إضافة  الإصلاح   طبق  ،ذلك  إلى. 

التدريجي   التحرير  سياسة  تسمح    التيالسودان  والتي  والإقليمية  الدولية  المنظمات  تقرها 
المناسبة لحفظ    المصالح القومية والتدخل بالطرق  الوطنية لحمايةببعض المرونة في السياسة  
المنافسة   وتحقيق  لصالحالتوازن  لذا    العادلة  المستهلكين.   وحماية  عملت  فقد  المنتجين 

على سن بعض القوانين الخاصة بالمعالجات التجارية بما يتوافق مع الالتزامات  السلطات  
   الإقليمية والدولية لتوفير بيئة عادلة ومشجعة على التبادل التجاري. 

التي طبقتها السودان، بهدف تحسين مستويات التجارة   شملت السياسات الاقتصاديةهذا وقد 
  الخارجية، ما يلي: 

 تباع سياسات الخصخصة مما أتاح مناخ ملائم للتنافس  ا و  ،تحرير قطاع الخدمات
يجابي  بين المستثمرين المحليين والأجانب دعماً للتجارة والاستثمار والإسهام الإ

  جمالي والنمو الاقتصادي.في الناتج المحلي الإ
   اقتصادية موحدةسياسات  دور  متكاملة  للدولة  ً مؤسسي  اً يكون  واضحاً    ا فيها 

للمحافظة على المصالح الاقتصادية لجميع القطاعات سعياً نحو دعم التنافسية،  
  تقتضي ودمج الاقتصاد السوداني في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما  

اراً قانونياً شاملاً وإتباع المؤسسية بكفاءة عالية حتى تصبح الضرورة وضع إط
الفقر    مخفضة لحدةوالتجارة داعمة للتنمية الاقتصادية ومحركة للنمو الاقتصادي  

على  و المشروعات  مساعدة  لها  إلى  الإنتاجيةوصول  الأمثل  ومراعاة   ،الحجم 
القومي وذلك بحماية الأنشطة الاقتصادية   الدخل  تعتمد على   التيعدالة توزيع 

بنسبةعنصر   القوم  العمل  الناتج  في  العاملة  القوى  نصيب  لزيادة   ،يمرتفعة 
 . قنياتوالتوتشجيع التقدم التقني عن طريق نقل الخبرات 
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ل  الإجراءات  تنفيذ عدد من  الاقتصادية    عزيزترغم  في  الإصلاحات  التي حدثت  المستمرة 
مواجهة    ،السودان على  الحكومة  السياسات  الالتحديات  تعمل  تطبيق  مجالات  في  قائمة 

  .التجارية وكيفية الموازنة بينها وسياسات تحرير التجارة والسياسات الحمائية

 السودان مت  لتز، فقد االتي اتخذتها الدولة في مجال تسهيل التجارةفيما يتعلق بالإجراءات  
بمبادئ اقتصاديات السوق وحرية النشاط الاقتصادي وأسس التحرير والانفتاح الاقتصادي 

السلع والخدمات بما في ذلك سعر   لكافة وإجراءات تحرير الأسعاربتعزيز وتقوية سياسات 
وتحقيق    ،والمنافذ الجمركية  بالموانئتوفير وسائل القياس والفحص  و  صرف العملة الوطنية،

ا  القواعد الدوليةلإالفنية  لمعايير التجارة  المنشأ   قواعد  التحقق من  إلى، إضافة  لزامية وفقاً 
توفير بيئة حرة ونزيهة ، وللصادرات عادة التأمينإتطوير خدمات التأمين و. كما تم  للسلع

المصداقية   تطبيق معايير إلى. إضافة  للتجارة بتخفيض تكاليف الإنتاج عبر وفورات الحجم
صلاح المالي والنقدي وفقاً للخطط والسياسات  الإو  والشفافية والمشاركة في النظم التجارية

البلاد في  ووضعالاقتصادية  في    ،  بالفحص  المختصة  الإدارات  لأداء  المعيارية  القواعد 
 ،الموانئنظام المناولة في    على تطوير  الجمركية. وكذلك العملوالمنافذ والحدود    الموانئ

وتخفيض عبء    ،والفترة الزمنية  ،وتسريع إجراءات تخليص البضائع لتقليل التكلفة المالية
إنشاء مراكز حديثة للإفراج الجمركي بمختلف و  ،رين والمستوردينصدْ المُ   علىالإجراءات  

الجمركي بالتخليص  الخاصة  البضائع   ،المناطق  ودخول  الفحص  إجراءات  وتبسيط 
تقدمها    التيوالاستفادة من البرامج والمساعدات    ،المنافسة العادلةالالتزام بمبدأ  و  والشاحنات.

   المنظمات الإقليمية والعالمية لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة.

ن السودان غير منضم لاتفاقية تسهيل التجارة، حيث يتمثل موقف السودان في  أجدير بالذكر  
طة طريق نحو الانضمام للاتفاقية.  عمل وخارتكوين لجنة وطنية وضعت خطة  في  هذا الشأن  

في مجال الانضمام لتلك الاتفاقية، فتتمثل في النقاط  لتحديات التي تواجهها الدولة  أما بالنسبة ل
 التالية: 

 الالتزام ب ً   الدولية. لمعايير التجارة  القواعد الفنية الإلزامية وفقا

  والجودة.المواصفات والمقاييس    

  الإنتاج.تكاليف    

 الشفافية.    

السلعيةبهدف تحسين   الصادرات  السودان    تنافسية  الهادفة  قامت  بتبني عدد من السياسات 
  :  إلى

   محفزة ومعالجة البترولية من خلال سياسات  غير  الصادرات  للتحديات تشجيع 
 .القائمة
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 ر بانتهاج آليات مرنة في تحديد وسائل يصدتإنتاج السلع والخدمات الموجهة نحو ال
ل االدفع  الصلة  اتلصادرحصيلة  ذات  الجهات  تأمين    ،مع  نطاق  وتوسيع 

وإلزام    المصرفية الخاصة بالتصديرإضافة لوضع معايير للإجراءات    ،الصادرات
 لعمل وفقا لها.  باالبنوك 

 الصادر سلع  إنتاج  تكلفة  القيمة   اتتخفيض  وتطبيق  والجبايات  الرسوم  بإزالة 
 السلع الموجهة للتصدير. علىالصفرية 

  المصدرين. اعتماد آليات سياسية لتحفيز 

 ير.صدته الاستثمار الأجنبي نحو الإنتاج الموجه لليتشجيع توج 

   على مراجعة رسوم الإنتاج والإلغاء التدريجي لها بتطبيق مبدأ الإحلال بالضريبة  
  لمضافة والقيمة الصفرية للصادرات. القيمة ا

 ا القيمة  لزيادة  الصناعية  المناطق  إنشاء  للصادراتتشجيع  وإنشاء    ،لمضافة 
 الإنتاج بهدف التصدير.المناطق الحرة المتخصصة في  

 لدي المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتتسجيل سلع الصادر. 

 جديدة.ق تصدير العينات (بدون قيمة) لأغراض الترويج لفتح أسوا  

   .توطين الصناعات الواعدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات 

 التداإ الخاصة تباع  ال  بير  الحصاد  تحدياتبمعالجة  مراحل  في   النقلو  الفنية 
 النقدية. والمحاصيل    )مثل الصمغ العربي(التخزين والتعبئة لبعض سلع الصادر  و

  والمنتجات العضوية.استهداف التصدير للصناعات الغذائية الصحية 

  للأسوا  تنظيم ونفاذها  والخدمات  السلع  إنتاج  وتشجيع  للترويج  ق المعارض 
 الخارجية. 

  السلعية.استخدام البورصات  

   تحديد سعر تأشيري للصادرات وتخصيص من خلال    الإنتاجيةرفع  العمل على
 . منتجات بغرض التصدير

   اية العملة الوطنية من حرب للتجارة والاستثمار لحم  وضماناستخدام الذهب كعملة
 العملات. 

نه لا يتم إو السلع النهائية، فأتاج  فيما يخص نظام الحصص المتعلق باستيراد مدخلات الإن 
بعض الشروط على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من  تفُرض  مه ولكن  ااستخد
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 المشاركة الفاعلة في المعارض التجارية بهدف إيصال المنتج الفلسطيني للأسواق الخارجية.
زيادة مستوى الشفافية من خلال نشر كافة القوانين والإجراءات وكذا تعمل فلسطين على 

فلسطين عضواً في المنصة الالكترونية للدول  نأحيث عمال، لأبالتجارة وبيئة االمتعلقة 
 الخاصة بدعم التجارة. ةاليورو متوسطي

 ليست كونها ذلك التجارة، تسهيل اتفاقية إلى منضمة أن فلسطين غير إلى ،تجدر الإشارة
 هذه عن المنبثقة الاتفاقيات إلى منضمة ليست وبالتالي العالمية، التجارة منظمة في عضواً 

 الموحدة النافذة اعتماد نظام جاري على ن العمل، فإوفي سبيل تسهيل التجارة. المنظمة
 أما. والاستيراد رصديتال بالنسبة لإجراءات والجهد الوقت وتقليل الإجراءات تبسيط بهدف

 حدودية، معابر فتكمن في عدم وجودالتي تواجه الدولة في هذا الخصوص  للتحديات بالنسبة
 والمصدرة، المستوردة البضائع حركة حرية تسهيل بهدف إجراءات سن يمكن لا بالتالي

 بحق المجحفة الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي والسياسات الإجراءات تطبيق يتم فقط
  .الصدد هذافي  التحدياتوهو ما يفرض العديد من  الفلسطينيين،

التحديات التي تواجهها فلسطين في مجال تحسين تنافسية الصادرات، فيما يتعلق بهذا، و
  ما يلي:فتتلخص في

 عدم حوسبة الإجراءات بين الجهات الحكومية. ▪
وتنفيذ السياسة عدم السيطرة على المعابر الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي،  ▪

 التجارية الإسرائيلية على المعابر.
يؤثر سلباً على  بما عدم الاعتراف بالاتفاقيات التجارية الموقعة من قبل إسرائيل ▪

 القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية. 
ً على تنافسية المنتجات  ▪ فرض قيود على استيراد مدخلات الإنتاج مما يؤثر سلبا

 الفلسطينية. 
 فسية الصادرات الفلسطينية بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل وغيرها.ضعف تنا ▪
 محدودية التمويل لتنفيذ أنشطة الإستراتيجية الوطنية للتصدير.  ▪

بالعديد من الإصلاحات والسياسات بهدف تحسين مستويات التجارة  ةقامت الدول :لبنان
وتعزيز القدرة  الإنتاجيةتقديم مساعدات فنية وتقنية للمنتجين لرفع الكفاية ، حيث تم الخارجية

صدار عدد من التشريعات إكما تم  .الإنتاجيةالتنافسية والتصديرية لبعض القطاعات 
قانون ، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاصوالقوانين مثل 

القوانين التي لا تزال قيد الدراسة لدى المجلس ا، بينما هناك بعض . هذتعديل حماية المستهلك
لكترونية لإقانون المعاملات ا، وقانون تعديل التجارة الدولية، وقانون المنافسةمثل  النيابي

خطة للمؤسسات الصغيرة عداد إذلك تم  إلىإضافة  والبيانات ذات الطابع الشخصي.
 .د المنشأإصدار دليل قواع، ووالمتوسطة الحجم
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تفتيش شهادة  بإصدار  للمواصفات  السودانية  الهيئة  وتقوم  الجودة.  ومراقبة    حيث  وتحليل 
للتنمية والصناعة    فريقية والمنظمة العربيةللواردات وفق المواصفات العالمية والمنظمة الإ

عد  دوية فتُ بالنسبة لمواصفات الأالتي تم على ضوئها إعداد المواصفات الوطنية.  دين،  والتع
 ً   لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وفقا

،  المطبقة على الواردات في هذا الخصوص  والصحة النباتيةأما بالنسبة لإجراءات الصحة  
والاتفاقيات    ،صحة الحيوان والنباتالعالمية لوالمنظمة    ،السودان عضو بمنظمة الكوديكسف

المستوردة  السلع  على  الإجراءات  من  عدد  السودان  يطبق  حيث  النباتات،  لحماية  الدولية 
ً إذلك، ف  إلىعايير العالمية. إضافة  ومنتجات الثروة الحيوانية وفق المواصفات والم   نه وفقا

والمقاييس للمواصفات  السودان  هيئة  بين  السودانيحاد  وات  ،للاتفاق  العمل  ن إف  ،أصحاب 
  .  1سبق للشحن من مساحين معتمدينبعض السلع المستوردة يصحبها شهادة فحص مُ 

قرار الإستراتيجية الوطنية للتصدير،  إ تم    ،لتحسين تنافسية الصادرات الفلسطينية  :فلسطين
وتقليل في المائة،    13في المائة وبمعدل نمو سنوي يبلغ    67لرفع حجم الصادرات بنسبة  

إقرار السياسة الوطنية للجودة، بهدف زيادة الامتثال  ، والعجز في الميزان التجاري السلعي
إطلاق برنامج كما تم    من خلال اعتماد نظام يحظى بالاعتراف الدولي.  للمتطلبات الدولية

تحديث الصناعة، بهدف تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة  
مما يساعد على زيادة    "الحلال"وشهادات الإنتاج العضوي، وشهادة    "يزوالأ"مثل    ،ةالعالمي

تشكيل  ب  ذلك قامت السلطات  إلىإضافة    لأسواق الخارجية.تنافسية المنتجات الفلسطينية في ا
عن  ممثلين  وعضوية  الوطني  الاقتصاد  وزارة  برئاسة  للصادرات  الفلسطيني  المجلس 

وال العام والخاص  تطوير    إلىتهدف    ةاستشاري  كجهةقطاع الأكاديمي والمدني،  القطاعين 
للصادرات التنافسية  والقدرة  الاستثمار،  تشجيع  قانون  للشركات    ،تعديل  حوافز  وإضافة 

القطاعو  ،التصديرية من  لعدد  العنقودية  التجمعات  مشروع  الاقتصادية  ـــتنفيذ  ات 
تعمل السلطات   ،ذلك  إلىإضافة    .وغيرهاها المفروشات والجلود، والأثاث،  ــدة، منــــواعــال

  تعزيز الأسواق، و  إلىتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول  الفلسطينية على  
على المستوى المحلي أو الخارجي من خلال بناء قدرات هذه المنشآت   سواءً السوقية  حصتها  
الوعي لذلك من خلال    .من المصدرين الجدد والمحتملينخاصة   شركات الصغيرة لزيادة 

القيام بورش التصدير من خلال  آليات  عمل تعريفية بأهمية وإجراءات   ةوالمتوسطة حول 
 التصدير. 

تم   فقد  أخرى،  ناحية  للمتطلبات  من  الامتثال  للجودة، بهدف زيادة  الوطنية  السياسة  إقرار 
عدد من  توقيع مذكرات تفاهم مع  ، والدولية من خلال اعتماد نظام يحظى بالاعتراف الدولي

  إلى كما تدعو الحكومة     .الأسواق الخارجية  إلىتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية  الدول ل

 
1 Certified Surveyor . 
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 المشاركة الفاعلة في المعارض التجارية بهدف إيصال المنتج الفلسطيني للأسواق الخارجية.
زيادة مستوى الشفافية من خلال نشر كافة القوانين والإجراءات وكذا تعمل فلسطين على 

فلسطين عضواً في المنصة الالكترونية للدول  نأحيث عمال، لأبالتجارة وبيئة االمتعلقة 
 الخاصة بدعم التجارة. ةاليورو متوسطي

 ليست كونها ذلك التجارة، تسهيل اتفاقية إلى منضمة أن فلسطين غير إلى ،تجدر الإشارة
 هذه عن المنبثقة الاتفاقيات إلى منضمة ليست وبالتالي العالمية، التجارة منظمة في عضواً 

 الموحدة النافذة اعتماد نظام جاري على ن العمل، فإوفي سبيل تسهيل التجارة. المنظمة
 أما. والاستيراد رصديتال بالنسبة لإجراءات والجهد الوقت وتقليل الإجراءات تبسيط بهدف

 حدودية، معابر فتكمن في عدم وجودالتي تواجه الدولة في هذا الخصوص  للتحديات بالنسبة
 والمصدرة، المستوردة البضائع حركة حرية تسهيل بهدف إجراءات سن يمكن لا بالتالي

 بحق المجحفة الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي والسياسات الإجراءات تطبيق يتم فقط
  .الصدد هذافي  التحدياتوهو ما يفرض العديد من  الفلسطينيين،

التحديات التي تواجهها فلسطين في مجال تحسين تنافسية الصادرات، فيما يتعلق بهذا، و
  ما يلي:فتتلخص في

 عدم حوسبة الإجراءات بين الجهات الحكومية. ▪
وتنفيذ السياسة عدم السيطرة على المعابر الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي،  ▪

 التجارية الإسرائيلية على المعابر.
يؤثر سلباً على  بما عدم الاعتراف بالاتفاقيات التجارية الموقعة من قبل إسرائيل ▪

 القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية. 
ً على تنافسية المنتجات  ▪ فرض قيود على استيراد مدخلات الإنتاج مما يؤثر سلبا

 الفلسطينية. 
 فسية الصادرات الفلسطينية بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل وغيرها.ضعف تنا ▪
 محدودية التمويل لتنفيذ أنشطة الإستراتيجية الوطنية للتصدير.  ▪

بالعديد من الإصلاحات والسياسات بهدف تحسين مستويات التجارة  ةقامت الدول :لبنان
وتعزيز القدرة  الإنتاجيةتقديم مساعدات فنية وتقنية للمنتجين لرفع الكفاية ، حيث تم الخارجية

صدار عدد من التشريعات إكما تم  .الإنتاجيةالتنافسية والتصديرية لبعض القطاعات 
قانون ، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاصوالقوانين مثل 

القوانين التي لا تزال قيد الدراسة لدى المجلس ا، بينما هناك بعض . هذتعديل حماية المستهلك
لكترونية لإقانون المعاملات ا، وقانون تعديل التجارة الدولية، وقانون المنافسةمثل  النيابي

خطة للمؤسسات الصغيرة عداد إذلك تم  إلىإضافة  والبيانات ذات الطابع الشخصي.
 .د المنشأإصدار دليل قواع، ووالمتوسطة الحجم
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تحديد القدرات التصديرية  إلى" الخاص بالتصدير، حيث يرمي الفحصبرنامج " -
 في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم لها من أجل تعزيز هياكلهاؤسسات للم

 وتحسين إمكاناتها التصديرية. الإنتاجية
صدرة في الم  ؤسسات الم ودعم بةقارهدف مب"عقود تنمية التصدير"،  برنامج -

إنجاز برامجها الهادفة لتنمية الصادرات من خلال تقديم دعم مالي يتناسب مع 
   تطور رقم معاملاتها.

غير ؤسسات الم ودعم بةقارم إلىبرنامج "دعم المصدرين المبتدئين"، يهدف  -
من أجل وضع  ةغير منتظموتلك التي تقوم بالتصدير بصورة المصدرة 
الأسواق الخارجية ودعم في ولوج التصدير تمكنها من خاصة بالاستراتيجية 

 في هذا المجال. نشطتها الترويجيةأ
تجميع المصدرين ذوي  إلىهدف دعم مجموعات التصدير"، حيث ي برنامج" -

التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها، للتمكن من تلبية طلب الأسواق منتجات ال
المصدرة نشآت أصحاب الممصلحة تجارية ل علاقات تكامليةتطوير ، والدولية
   والمتوسطة. ةريالصغ

 
المكلفة  من جانب الجهاتذها ااتختم أهم الإجراءات التي من طبقة تعتبر هذه البرامج الم  

، كما أن هناك عدد من الإجراءات القطاعية الأخرى يةريصدتالوزيادة القدرات تطوير ب
. في حين المغربية في الأسواق الدولية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين تنافسية الصادرات

المتخذة من قبل لتدابير غير التعريفية ا بمواجهةبعض التحديات التي تتعلق مغرب تواجه ال
 التي تنتج عنها تكلفة إضافية وبالتالي تؤثر على تنافسية الصادرات.التجاريين الشركاء 

 
ً إمواصلة من  خيرةلأا السنواتخلال تمكن يلم  :اليمن  صلاحات السياسة التجارية نظرا

للظروف التي تمر بها البلاد. وقد جرى التخطيط لتنفيذ عملية التوافق مع اتفاقيات منظمة 
الداخلية  حداثالألا أن إ ،2014منتصف عام  -كأساس للسياسات التجارية-التجارة العالمية 

ً في سبتمبر من ذلك العام التي شهدتها البلاد  الكثير من الخطط والبرامج بما أمام  مثَّل تحديا
أما  تخذة لتحسين مستويات التجارة الخارجية.السياسات والإصلاحات الم  بفي ذلك ما يتعلق 

تم تطبيق النظام الآلي العالمي فقد  ،الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل التجارةفيما يتعلق ب
وفي مطار صنعاء  المنافذ الجمركية( في "ASYCUDA Word")الاسيكودا وورد 

تم عقد ورشة كما  ."نكتادوالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأبالدولي 
بشأن تقييم الاحتياجات والأولويات الوطنية المتعلقة باتفاقية تسهيل  2014يونيو  فيعمل 

 هذا، ولم تتح. برنامج المعونة الأمريكيةالتجارة بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية و
الورشة التي من تلك القيام بالمصادقة على نتائج  الفرصة نحو الظروف التي مرت بها البلاد

 ما سبق، إلىإضافة إجراءات الفئات الثلاث المرتبطة باتفاقية تسهيل التجارة. بينها تحديد 
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، حيث تواجه بعض هذه الاتفاقية  إلىفالدولة غير منضمة  ،  اتفاقية تسهيل التجارةفيما يتعلق ب
هناك   الموحد، وكذلك  لاعتماد نظام النافذة  اللازم  التحديات في هذا الشأن مثل تأمين التمويل

ليس لدى جميع الجهات في   هلأنتتعلق بنشر المعلومات الكترونياً،  صعوبات تواجهه لبنان  
) والخاصالدولة  العام  القطاعين  الا  )من  على  نفتاح  إمكانية  المعلوماتيةالأالكافي   نظمة 
في سبيل مواجهة لإجراءات في مجال تسهيل التجارة  بينما اتخذت السلطات بعض ا.  المطلوبة

   إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة.تم حيث  ، تلك التحديات

نتاج  الإمدخلات  بعض التحديات التي تتعلق بارتفاع تكاليف    ةتواجه الدولما سبق،    إلىإضافة  
اللبنانية ط الضمان، وغيرها) مما اأقسو  اليد العاملة،والنقل،  والطاقة،  المتمثلة في  (  للسلع 

يضعف قدرتها التنافسية مقارنةً بالسلع المستوردة التي تتمتع بإعفاءات بموجب الاتفاقيات  
الشأنالموقعة   هذا  من .  في  عدد  اتخاذ  تم  اللبنانية،  الصادرات  تنافسية  تحسين  بهدف 

رامج ووضع بالإجراءات والسياسات في هذا الشأن، حيث يتم مساعدة المصانع وتوجيهها،  
المنشأ من خلال إقامة  إ  إلىللجودة، إضافة   رشاد رجال الصناعة وزيادة معرفتهم بقواعد 

  ورش عمل وإصدار دليل لقواعد المنشأ للمؤسسات اللبنانية. 

اتخذت بعض الإصلاحات والسياسات التي تساهم في تحسين مستويات التجارة  :  المغرب
الوطنيةنشاء  إتم    حيث،  الخارجية ب  إلىالهادفة    اللجنة  الخاصة  التجارة تسهيل الإجراءات 

الإ والتبادل  للمعلوماتالخارجية،  الوثائق  و  لكتروني  برقمنه  والتصديرالخاصة   الاستيراد 
التصدير،    (مثل الخاصة بسندات الاستيراد ورخص  المنتجات  ووضع الإجراءات  مراقبة 

البضائع،  والصناعية،   بوصول  اوالإعلان  والإجراءات  بالوثائق  التعريفة لخاصة  وضع 
التصديرو،  الجمركية عند  السلع  وزن  وشهادة  نظام،  الإ  اعتماد  للتجارة  الشباك  لكتروني 
هذا،    .)التجارة الخارجيةب  المعنية  الأطرافوالتبادل الإلكتروني للمعلومات بين    ،الخارجية

وثائق  و جميع  رقمنه  الخارجيةاءات  وإجرتعتبر  يصبحأ   إلىللوصول    ،التجارة  اع قط  ن 
المغربية بالمملكة  الخارجية  وثائق    بدونو ناً  كميْ مُ   التجارة  أي   أهم  من  ،يةورقاستخدام 

  ن مستويات التجارة الخارجية. يالتحديات التي تواجه الدولة في مجال تحس

التحديات   إلىمة  ضمنليست  المغرب  ن  أكما   بعض  تواجه  حيث  التجارة،  تسهيل  اتفاقية 
  المائة ب  80  حوالي  أنذلك على الرغم من    ،ت هذه الاتفاقيةالتطبيق الكلي لمقتضيا ة بتعلقمال

الم هذه  يمن  ً تطلبات  حاليا تطبيقها  مستقبلاً ،  تم  تنفيذ  لعما  وسيتم  على  المقتضيات  باقي  ل 
معالجة  كذلك  ، وية في هذا الشأنالمغربالسلطات  ه  تدعأالأخرى حسب الجدول الزمني الذي  

  .التحديات التي تقف أمام التطبيق الكامل

الخاصة بالمؤسسات تنافسية الصادرات، تم وضع عدد من برامج الدعم  تحسين    في إطار
  فيما يلي:ها همأمنها، يتمثل والمتوسطة  ةريلصغالقادرة على التصدير وخاصة ا
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تحديد القدرات التصديرية  إلى" الخاص بالتصدير، حيث يرمي الفحصبرنامج " -
 في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم لها من أجل تعزيز هياكلهاؤسسات للم

 وتحسين إمكاناتها التصديرية. الإنتاجية
صدرة في الم  ؤسسات الم ودعم بةقارهدف مب"عقود تنمية التصدير"،  برنامج -

إنجاز برامجها الهادفة لتنمية الصادرات من خلال تقديم دعم مالي يتناسب مع 
   تطور رقم معاملاتها.

غير ؤسسات الم ودعم بةقارم إلىبرنامج "دعم المصدرين المبتدئين"، يهدف  -
من أجل وضع  ةغير منتظموتلك التي تقوم بالتصدير بصورة المصدرة 
الأسواق الخارجية ودعم في ولوج التصدير تمكنها من خاصة بالاستراتيجية 

 في هذا المجال. نشطتها الترويجيةأ
تجميع المصدرين ذوي  إلىهدف دعم مجموعات التصدير"، حيث ي برنامج" -

التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها، للتمكن من تلبية طلب الأسواق منتجات ال
المصدرة نشآت أصحاب الممصلحة تجارية ل علاقات تكامليةتطوير ، والدولية
   والمتوسطة. ةريالصغ

 
المكلفة  من جانب الجهاتذها ااتختم أهم الإجراءات التي من طبقة تعتبر هذه البرامج الم  

، كما أن هناك عدد من الإجراءات القطاعية الأخرى يةريصدتالوزيادة القدرات تطوير ب
. في حين المغربية في الأسواق الدولية التي اعتمدتها الحكومة لتحسين تنافسية الصادرات

المتخذة من قبل لتدابير غير التعريفية ا بمواجهةبعض التحديات التي تتعلق مغرب تواجه ال
 التي تنتج عنها تكلفة إضافية وبالتالي تؤثر على تنافسية الصادرات.التجاريين الشركاء 

 
ً إمواصلة من  خيرةلأا السنواتخلال تمكن يلم  :اليمن  صلاحات السياسة التجارية نظرا

للظروف التي تمر بها البلاد. وقد جرى التخطيط لتنفيذ عملية التوافق مع اتفاقيات منظمة 
الداخلية  حداثالألا أن إ ،2014منتصف عام  -كأساس للسياسات التجارية-التجارة العالمية 

ً في سبتمبر من ذلك العام التي شهدتها البلاد  الكثير من الخطط والبرامج بما أمام  مثَّل تحديا
أما  تخذة لتحسين مستويات التجارة الخارجية.السياسات والإصلاحات الم  بفي ذلك ما يتعلق 

تم تطبيق النظام الآلي العالمي فقد  ،الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل التجارةفيما يتعلق ب
وفي مطار صنعاء  المنافذ الجمركية( في "ASYCUDA Word")الاسيكودا وورد 

تم عقد ورشة كما  ."نكتادوالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأبالدولي 
بشأن تقييم الاحتياجات والأولويات الوطنية المتعلقة باتفاقية تسهيل  2014يونيو  فيعمل 

 هذا، ولم تتح. برنامج المعونة الأمريكيةالتجارة بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية و
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ومصلحة الجمارك في  ،تمت المشاركة من قبل مختصين من وزارة الصناعة والتجارةقد ف
بعض اجتماعات مجموعة العمل التفاوضية لتسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية خلال 

ومزاياها  ،بهدف زيادة الوعي حول متطلبات الاتفاقية بشكل عام (2013-2008)الفترة 
 .الأطرافوكذا التعرف على طبيعة المفاوضات متعددة  للدول الأقل نمواً 
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وهي سارية  الأطرافاتفاقية تسهيل التجارة متعددة  إلىاليمن منضم ن أ إلىتجدر الإشارة 
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ً رابع   منظمة التجارة العالمية  إلى الدول العربية  انضمام:  ا

منظمة التجارة    إلىالانضمام  من    العربية  موقف الدول   إلىتتطرق الدراسة في هذا المحور  
،  مراقب  و أمل  اكبصفة عضو  ليها  إالانضمام    تاريخالتفاوض معها و  ءتاريخ بدالعالمية، و

) رقم  إضافة  )5جدول  المحور    إلى.  يستعرض  مُ ذلك  مازلت  التي  القضايا  مع  أهم  علقة 
  المنظمة.

  ) 5جدول ( 

  منظمة التجارة العالمية   إلىتواريخ انضمام بعض الدول العربية بصفة عضو ومراقب 

  للاستبيان) في هذا الشأن: فيما يلي نستعرض تجارب الدول العربية (المستوفية 

  الإمارات 

، حيث بدأت التفاوض للانضمام 1996  من عام  عضو في منظمة التجارة العالمية منذ أبريل
من شهر    اً مراقباً بدء  . هذا وقد كانت الإمارات عضواً 1995يناير من عام  المنظمة في    إلى

جد أية قضايا معلقة مع المنظمة في هذا نه لا توأ. أوضحت السلطات ب1994  من عام  مارس
    31المجلس العام للمنظمة، بتاريخ    مارات استفادت من قرارالإ  نأ  إلىن. تجدر الإشارة  الشأ
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ف1995يناير   متعاقدة  أطرافا  كانت  التي  الدول  انضمام  وتيسير  بتسهيل  والخاص    ي ــ، 
 & General Agreement on Tariffs(  ارةــجـريفات والتــة للتعـــالعام  الاتفاقيــة

Trade (GATT)  (  في   مارات عضواً الإ  كانتلتجارة العالمية. ذلك حيث  مة امنظ   إلى
مارس    الاتفاقية بناءً 1994منذ  الإ  .  انضمت  ذلك  ظروف على  ظل  في  للمنظمة  مارات 

ولم   ومريحة  مواتية  كانت  فتح  يوشروط  في  كبيرة  التزامات  عليها  السلع  أترتب  سواق 
بنسبة   الجمركية  الرسوم  معظم  ربط  تم  حيث  الم  15والخدمات.  يتم  في  ولم  دراج إائة، 

 ً ب  قطاعات خدمية كثيرة وخصوصا للدولةالذات الأهمية منها  المالية    ،نسبة  الخدمات  مثل 
  مين.أوالت

  البحرين 

عام   من  يناير  منذ  العالمية  التجارة  منظمة  في  التفاوض    حيث،  1995عضو  في  بدأت 
جولة    إلى لانضمام  ل من خلال  العالمية  التجارة  وهي"وروجوايالأ"منظمة  منذ عضو    ، 
. كما أشارت وزارة الصناعة والتجارة الأطرافلتأسيس وتشارك في المفاوضات متعددة  ا

 علقة مع منظمة التجارة العالمية. وجود أية قضايا مُ والسياحة بعدم 

  السعودية

لانضمام  ل، وقد بدأت التفاوض  2005عضو في منظمة التجارة العالمية منذ نوفمبر من عام  
  إلى أشارت مصلحة الجمارك العامة بوزارة المالية    ،ذلك  إلىفة  إضا  .1993في شهر يونيو  

  ارة العالمية.عدم وجود أية قضايا عالقة مع منظمة التج

يتعلق   السلطات  بفيما  بذلتها  التي  الانضمام  لالجهود  بمتطلبات  التجارة   إلىلوفاء  منظمة 
تنسيق مع الجهات  بال  تقومبحيث    ،العالمية، فقد تم تكليف جهة حكومية واحدة بملف الانضمام

يتكون    ،مهمته تفاوضيةوفريقين، الأول    تشكيلالحكومية الأخرى كل فيما يخصه. كما تم  
الوزارات ووكلاء  الوزراء  الثانيأ  . من  المختصين   ،ما  من  يتألف  فني  عمل  فريق  فهو 

  ذلك تم الاستعانة بمستشارين من خبراء المنظمة كي يعملوا مع الفريق  إلىوالخبراء. إضافة  
قة بالتجارة في السعودية  الفني والفريق التفاوضي. تم مراجعة القوانين واللوائح ذات العلا

مثل نظام الاستثمار الأجنبي، والتثمين   ،حكام اتفاقيات منظمة التجارة العالميةأمتها مع  ئاووم
  الجمركي.

  السودان

منظمة   إلىلانضمام  عمل بهدف ا ، وتم تكوين فريق1994حصل على صفة مراقب عام  
طلب   تقديم  تم  وقد  العالمية،  عام  االتجارة  في  تتضمن  ،  1999لانضمام  مذكرة  تقديم  وتم 

سئلة الواردة من المنظمة تم الإجابة على الاستفسارات والأ كما  السياسات التجارية للسودان.  
  بهذا الخصوص في ذلك الوقت. 
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، وتقديم الوثائق  سؤالاً  45تمت الإجابة على قدم السودان مذكرة للانضمام و  2016عام  في
القانونية، وعرض السلع، والتجارة في الخدمات، والدعم المحلي  الخاصة بكل من الخطة  

قدم في الزراعة، والصحة بما فيها الصحة النباتية، والحواجز الفنية للتجارة، والمسائل  المُ 
جولات    أربعتم عقد    المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وقائمة المؤسسات المملوكة للدولة. وقد

. كما تم التفاوض الثنائي مع بعض الدول. إضافة  2017يوليو    خرها فيآكانت    ،من التفاوض
قة مع علّ هم القضايا المُ أالشفافية من  قواعد  ذلك، تعتبر قضية تعديل وسن القوانين وفق    إلى

  منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد. 

الإشارة   المعوقات  أن  أ  إلىتجدر  حائ هم  تقف  الانضمام  ألاً  التي  التج  إلىمام  ارة  منظمة 
العالمية تتمثل في عدم استقرار سعر الصرف، والالتزام بالاتفاقيات التي سبق أن تم الاتفاق 

شارت وحدة أ  ،القوانين، وتكثيف الوعي المعرفي. للتغلب على هذه المعوقاتموائمة  عليها، و
التجار السودايالسياسات  التجارة  بوزارة  بة  على إنية  للإجابة  بخبراء  الاستعانة  سيتم  نه 

المنظمة وا العالمية. إستفسارات  التجارة  عداد خطط وقوانين تتواكب مع متطلبات منظمة 
الدولة    إلىإضافة   الرسوم إ  إلىذلك تسعى  الضريبية والجمركية ونظام  السياسات  صلاح 

معاي  مع  يتوافق  بما  والمحليات  الاتحادية  المستويات  كافة  وعلى  الدولية  التجارة  حقق  يير 
  ومرونة سعر الصرف على المدى المستهدف.استقرار 

  العراق

، حيث 2004  من عام  صفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية منذ شهر سبتمبريحمل  
فيما يخص الموقف الحالي للتفاوض، فقد  .  2004  من عام   في فبراير بدأ التفاوض للانضمام  

، وسيتم عقد جولة التفاوض الثالثة حين  2008و  2007ن في عامي  تم عقد جولتين تفاوضيتي
دائرة  ستكمال متطلبات الانضمام وتقديم الملفات الفنية ذات العلاقة. في هذا السياق، أشارت  ا

العراقية   التجارة  بوزارة  الخارجية  الاقتصادية  العالقة    لىإ العلاقات  القضايا  بعض  وجود 
  المتمثلة فيما يلي: 

 لع المبني على أساس قانون التعرفة الجمركيةالأولي للس تقديم العرض.  
 تقديم جدول الالتزامات الوطنية الأولية للتجارة في الخدمات.  
 قانون الملكية الفكرية في العراق سن.  
                                  .تقديم خطة التنفيذ التشريعية  

  فلسطين 

في منظمة التجارة العالمية، ومن    اً ليست عضوشارت وزارة الاقتصاد الوطني بأن فلسطين  أ
الانضمام   أجل  من  أنه  موافقة    ،المنظمة  إلىالمعلوم  على  الحصول  أعضاء يجب  جميع 

إن لم يكن المعيق  تحدي  عتبر أهم وأكبر  يُ وهو ما  حتى الآن،    164  يبلغ عددهم  نالمنظمة الذي
 مام فلسطين للمنظمة. تعترض على انض إسرائيلالوحيد للانضمام، حيث إن 
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العمل على متابعة الحشد والتأييد لطلب الانضمام والتنسيق بشكل أكبر وهو ما يتطلب 
ومستمر مع أعضاء المنظمة من أجل ضمان وضع طلب فلسطين على أجندة الاجتماع العام 

 إلىلمنظمة التجارة العالمية، وكذلك تشكيل "مجموعة الدول الداعمة لطلب انضمام فلسطين 
 ."المنظمة

بذلتها السلطات في سبيل التغلب على المعوقات والوفاء بمتطلبات  أما بالنسبة للجهود التي
منظمة  إلىمنظمة التجارة العالمية، فقد بدأ موضوع اهتمام فلسطين بالانضمام  إلىالانضمام 

 :نجاز الأمور التاليةإالتجارة العالمية منذ أواخر التسعينات حيث تم 

لقيام بالتحضيرات الخاصة من أجل ا ةاستشاريو ةفنيو ةتشكيل فرق عمل وطني ▪
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 لبنان

 إلىلانضمام لبدأت الدولة في التفاوض  حيث، 1999 من عام بريلأعضو مراقب منذ 
 في منظمة التجارة العالمية في يناير من العام المذكور. يتمثل الموقف الحالي للتفاوض

التعاون  إلىنه هناك حاجة ألا إتحديث جميع الملفات الخاصة بالانضمام،  الانتهاء من
أهمية توفير الدعم  إلىوالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما يشمل القطاع الخاص، إضافة 

 السياسي اللازم في هذا الإطار. 

خاصة فيما  ،علقة، فتتمثل في التأخر في إعداد بعض الملفاتعلى صعيد أهم القضايا الم  
القطاعات المعنية ببعض تفاهم مع بعض  إلىيخص عرض الخدمات، حيث لم يتم التوصل 

التأخر في صدور بعض التشريعات المطلوبة في إطار  إلىإضافة  .الالتزامات التحريرية
 عملية الانضمام.

مام أهم المعوقات التي تقف حائلاً أأن  إلىكما أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، 
منظمة التجارة العالمية تتمثل في المبالغة التي تتصف بها الطلبات المقدمة من  إلىالانضمام 

 ،الدول الأعضاء وخاصة في موضوع السلع والخدمات التي ليس من السهولة التجاوب معها
 نشطةالجهات المعنية خاصة الا والتنسيق معدراسة المواقف التفاوضية  إلىوتحتاج 
التأخر في صدور  إلىوقطاعات الخدمات(. إضافة  ،نتاجيةالإ)ممثلو القطاعات  الإنتاجية

 عادة للعملية التشريعية في لبنان.والداعمة نظراً للتعقيدات المرافقة ذات العلاقة التشريعات 

سة الطلبات بعناية والتنسيق االتغلب على تلك المعوقات، في در فيتتمثل رؤية السلطات 
في الاعتبار التركيز على الاهتمام بالمصالح الاقتصادية  خذاً أبهذا الشأن مع الجهات المعنية 

سعي السلطات التشريعية للإسراع قدر  إلىالوطنية وعدم التسرع باتخاذ القرارات. إضافة 
المستطاع والانتهاء من دراسة مشاريع القوانين وإقرارها. هذا، وقد ب ذل عدد من الجهود في 

 يما يلي:سبيل التغلب على تلك المعوقات، تتمثل ف

•  ً  إلىبمتابعة ملف الانضمام  إنشاء فريق عمل بوزارة الاقتصاد والتجارة معنيا
 منظمة التجارة العالمية.

فادة وزارة الاقتصاد إمعنية بمراجعة المواضيع الخاصة بها وال اتجهال التنسيق مع •
 والتجارة برأيها وملاحظاتها للوفاء بمتطلبات الانضمام.

دائمة ومنتظمة مع الوزارات والهيئات المعنية وبحث الفوائد عقد اجتماعات  •
 الناتجة عن الانضمام.

طلب الدعم الفني والتقني من التكتلات والدول الأعضاء وتأييد مواقف لبنان  •
 التفاوضية داخل المنظمة.
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 المغر 

، 1995يناير  1نضم في ا، حيث التجارة العالمية يعتبر المغرب من الدول المؤسسة لمنظمة
 نهج تحرصفيعتمد على  ،أي في تاريخ تأسيس المنظمة. أما الموقف الحالي في المفاوضات

الخارجية، مع الأخذ  التجارةعلى تعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي على من خلاله المملكة 
قطاعات بعين الاعتبار البعد التنموي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، خاصة فيما يتعلق ب

وتنمية المناطق القروية. كما يحرص المغرب على التأكيد على  ،والصيد البحري ،الفلاحة
سل القيمة وتعزيز سلا ،أهمية مراعاة خصوصيات وأولويات الدول النامية من حيث التصنيع

بهدف الانخراط الفعال في المنظومة التجارية الدولية. في هذا الصدد، فإن المغرب يدعم 
العربية في هذا الإطار ويحرص على الدفاع عن المصالح والإفريقية  تينموقف المجموع

 .على الصعيد الوطني أو الإقليمي الاقتصادية سواءً 

نه يمكن إر مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة، فأما بالنسبة لأهم القضايا المعلقة في إطا
تلخيصها في تباين وجهات النظر بين الدول التي تتمسك بإتمام المفاوضات حول المواضيع 
"التقليدية" ذات البعد التنموي المندرجة في إطار جولة الدوحة، لا سيما المفاوضات حول 

ناعية والدعم في مجال الفلاحة والصيد أو الص زراعيةال سلعالأسواق بالنسبة لل إلىالولوج 
تجاوز جولة الدوحة  إلىتباين وجهات النظر بين الدول التي تدعو  إلىالبحري. إضافة 

والشروع في مفاوضات حول مواضيع جديدة كالتجارة الإلكترونية أو المشروعات الصغيرة 
 والمتناهية الصغر والمتوسطة.

 اليمن

في منظمة التجارة  160أن اليمن هي العضو رقم  إلىأشارت وزارة الصناعة والتجارة 
بدأت في التفاوض بإنشاء فريق العمل الخاص  حيث، 2014 من عام يونيو 26العالمية منذ 

البدء بإعداد أول  في أعقاب ذلك مباشرةتم . 2000يوليو  17بانضمام الجمهورية اليمنية في 
منظمة التجارة العالمية وهي مذكرة نظام  إلىلبات عملية الانضمام وثيقة في إطار متط

. بعد أن تمت الردود على الأسئلة 2002رسالها للمنظمة في نوفمبر إو ،التجارة الخارجية
تم عقد الاجتماع الأول لفريق العمل في  ،الواردة من بعض أعضاء المنظمة بشأن الوثيقة

حصلت على طلب الانضمام بصفة مراقب في منظمة  . كانت اليمن قد2004 من عام نوفمبر
ً  ، حيث1999بريل أالتجارة العالمية في  من  ابتداءً  أن صفة المراقب في المنظمة تمنح تلقائيا

 تاريخ إنشاء فريق العمل الخاص بانضمامها.

أهم التوصيات للدول العربية الأخرى التي في طريق الانضمام على ضوء ما سبق، تتمثل 
 فيما يلي:  المنظمة إلىية من واقع تجارب الدول العربية المنضمة ممنظمة التجارة العال إلى

 إنجاز الانضمام للمنظمة.عملية الالتزام السياسي على أعلى مستوى  .1
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دراسة آثار الالتزامات التي تتطلبها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني قبل  .2
 استكمال الانضمام.

الشروع في تنفيذ تدابير قبلية لمواكبة التعديلات التي تمس السياسات التجارية   .3
 المنظمة.  إلىوالتشريعات الوطنية لدى الانضمام 

، لا سيما الأطرافالإلمام بالسياسات التجارية والاقتصادية والمالية لباقي الدول  .4
وضمان  ،الاقتصاد الوطنيالدول المنافسة، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية 
، مع الحرص على الأطرافتنافسيته بشكل لا يتنافى مع القواعد التجارية متعددة 
 مراعاة البعد التنموي والاجتماعي أثناء المفاوضات.

استفادة الدول التي لم تنضم من كافة التسهيلات التي تتيحها المنظمة للدول النامية  .5
و أية فترات سماح لتطبيق اتفاقيات معينه أذلك  عند انضمامها بما في قل نمواً والأ

والدول المانحة للمساعدات  ،، وطلب المساعدة الفنية من المنظمةةالتزامات محدد
 .لتمكينها من تطبيق الالتزامات

والترتيب بشأن عدم سواق السلع والخدمات، أفي فتح  ةم التزامات واسعيتقدعدم  .6
 المعلومات والمشتريات الحكومية. قنياتتلاتفاقيات غير الزامية مثل  الانضمام

والعمل  الاستفادة من خبرات الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .7
 من خلال التكتلات الاقتصادية للدول العربية.

موائمة التشريعات والقوانين والأنظمة مع متطلبات الانضمام وإجراء الإصلاحات  .8
والبني التحتية قبل تقديم طلب  ،مجال البيئة التشريعيةالاقتصادية الضرورية في 

 منظمة التجارة العالمية. إلىالانضمام 
ل من الحكومة يمثبتإنشاء آلية وطنية فعالة على مستوى السياسات والمستوى الفني  .9

 والقطاع الخاص. 
تعيين خبير فني في شؤون التجارة والتفاوض الدولي في بعثة البلاد في جنيف مقر  .10

عضاءها وكذلك المنظمات أمنظمة للتواصل اليومي مع سكرتارية المنظمة وال
 الأخرى ذات العلاقة بالتجارة.

إنشاء مكتب خاص لتنسيق عملية الانضمام باستقلالية لمتابعة العمل اليومي مع  .11
 الخبير الفني المعين في بعثة البلاد في جنيف مقر سكرتارية المنظمة. 

من المسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات الوطنية  كنمم تدريب وتأهيل أكبر عدد .12
 الأخرى بما في ذلك هيئات القطاع الخاص المعتمدة في البلاد.

القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بعملية الانضمام للمنظمة وأثر ذلك على  .13
 . والقطاعيالكلي  همختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بجانبي

لجهات الوطنية بما في ذلك الصحافة والإعلام لمواكبة التواصل الدائم مع مختلف ا .14
والحصول على دعم تلك  ،الشرح والتعريف بخطوات الحكومة في ذلك الاتجاه

 الجهات في هذا الجهد الوطني.



29

 26  
  

 

دراسة آثار الالتزامات التي تتطلبها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني قبل  .2
 استكمال الانضمام.

الشروع في تنفيذ تدابير قبلية لمواكبة التعديلات التي تمس السياسات التجارية   .3
 المنظمة.  إلىوالتشريعات الوطنية لدى الانضمام 

، لا سيما الأطرافالإلمام بالسياسات التجارية والاقتصادية والمالية لباقي الدول  .4
وضمان  ،الاقتصاد الوطنيالدول المنافسة، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية 
، مع الحرص على الأطرافتنافسيته بشكل لا يتنافى مع القواعد التجارية متعددة 
 مراعاة البعد التنموي والاجتماعي أثناء المفاوضات.

استفادة الدول التي لم تنضم من كافة التسهيلات التي تتيحها المنظمة للدول النامية  .5
و أية فترات سماح لتطبيق اتفاقيات معينه أذلك  عند انضمامها بما في قل نمواً والأ

والدول المانحة للمساعدات  ،، وطلب المساعدة الفنية من المنظمةةالتزامات محدد
 .لتمكينها من تطبيق الالتزامات

والترتيب بشأن عدم سواق السلع والخدمات، أفي فتح  ةم التزامات واسعيتقدعدم  .6
 المعلومات والمشتريات الحكومية. قنياتتلاتفاقيات غير الزامية مثل  الانضمام

والعمل  الاستفادة من خبرات الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .7
 من خلال التكتلات الاقتصادية للدول العربية.

موائمة التشريعات والقوانين والأنظمة مع متطلبات الانضمام وإجراء الإصلاحات  .8
والبني التحتية قبل تقديم طلب  ،مجال البيئة التشريعيةالاقتصادية الضرورية في 

 منظمة التجارة العالمية. إلىالانضمام 
ل من الحكومة يمثبتإنشاء آلية وطنية فعالة على مستوى السياسات والمستوى الفني  .9

 والقطاع الخاص. 
تعيين خبير فني في شؤون التجارة والتفاوض الدولي في بعثة البلاد في جنيف مقر  .10

عضاءها وكذلك المنظمات أمنظمة للتواصل اليومي مع سكرتارية المنظمة وال
 الأخرى ذات العلاقة بالتجارة.

إنشاء مكتب خاص لتنسيق عملية الانضمام باستقلالية لمتابعة العمل اليومي مع  .11
 الخبير الفني المعين في بعثة البلاد في جنيف مقر سكرتارية المنظمة. 

من المسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات الوطنية  كنمم تدريب وتأهيل أكبر عدد .12
 الأخرى بما في ذلك هيئات القطاع الخاص المعتمدة في البلاد.

القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بعملية الانضمام للمنظمة وأثر ذلك على  .13
 . والقطاعيالكلي  همختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بجانبي

لجهات الوطنية بما في ذلك الصحافة والإعلام لمواكبة التواصل الدائم مع مختلف ا .14
والحصول على دعم تلك  ،الشرح والتعريف بخطوات الحكومة في ذلك الاتجاه

 الجهات في هذا الجهد الوطني.
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ويمثل فيه  ،إنشاء فريق تفاوضي وطني بقيادة الوزير المختص )وزير التجارة( .15
 منظمة التجارة العالمية.  الجهات الرسمية ذات العلاقة الأساسية بقضايا

لأنه من  ،مكانمحاولة التسريع باستكمال عملية الانضمام للمنظمة بقدر الإ .16
 الملاحظ أن الدول المنضمة حديثا قدمت تنازلات والتزامات أكثر من سابقيها نظراً 

الحصول ضافية ويحاول بعض الأعضاء إلتطور المفاوضات حول قضايا جديدة و
من قبل الدول الساعية للانضمام للمنظمة حتى وإن كانت  بشأنهاالتزامات  على

 غير ملزمة بعد للأعضاء الحاليين فيها.
تثبيت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عند مستوى مرتفع يكون أعلى من  .17

 الرسم الفعلي.
 استبعاد السلع ذات الأهمية الصناعية والزراعية من مظلة التفاوض. .18
 ستيفاء )الرسم النوعي( في جدول التنازلات الجمركية.دراج الحد الأدنى للاإ .19
 تثبيت الرسوم الجمركية على المنتجات ذات الطبيعة الخاصة عند نسب محددة. .20

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلىاً: الانضمام خامس

من اتفاقية "الجات" وتغطي التجارة في السلع فقط  24تتفق هذه الاتفاقية مع أحكام المادة 
في المائة كقاعدة عامة لاعتبار السلعة من منشأ بلد ما موقع  40وتعتمد قواعد منشأ بنسبة 

، بتخفيض 1998على الاتفاقية. بدأ تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع عام 
في المائة  10سنوي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل يبلغ  تدريجي

 منطقة التجارة الحرة خلال عشر سنوات.الوصول إلى سنوياً بحيث يتم 

في المائة عما كانت عليه في  60إلى نسبة  2003وصل هذا التخفيض مع مطلع العام 
إنشاء المنطقة الحرة عبر إجراء تخفيض ، ثم جرى الاتفاق على تسريع 1997ديسمبر 31

، 2005في المائة أخرى مع بداية عام  20و 2004في المائة مع بداية عام  20سنوي بنسبة 
وبذلك تم التوصل إلى التعرفة الصفرية على السلع ذات المنشأ العربي المتداولة بين الدول 

على اتفاقية الانضمام دولة  19صادقت   .2005العربية أعضاء المنطقة مع بداية عام 
 .1998حيز التنفيذ في يناير  تودخلللمنطقة 

منطقة ل في إطار الدول المنظمةواردات الصادرات والأن نسبة  إلىشير الإحصاءات ت  
جمالي التجارة البينية العربية عام إفي المائة من  99التجارة العربية الكبرى تمثل نحو 

 (.5، شكل رقم )2019في المائة عام  97وحوالي  2018
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  ):  5شكل ( 

 نسبة التجمعات العربية من إجمالي التجارة العربية البينية 

  

  

  

  

  

  

فيما يتعلق بالانضمام لمنطقة التجارة مستوفية للاستبيان  يلي موقف كل دولة  نعرض فيما  
  الحرة العربية الكبرى 

  الإمارات 

أن الإمارات وقعت اتفاقية تيسير وتنمية    إلى  الاقتصاد،أشار قطاع التجارة الخارجية بوزارة  
قة التجارة  في اتفاقية منط  اً صبحت عضوأكما    .1981التجارة بين الدول العربية في عام  

في منظمة  أن الدولة كانت عضواً  إلى. كما أشار 1997علانها في عام إالحرة العربية عند 
 هو زام الأساسي لمنطقة التجارة الحرة العربية  ، وأن الالت1996التجارة العالمية منذ العام  

لم تواجه الدولة    .في المائة  5نسبتها المطبقة  تبلغ  زالة الرسوم الجمركية والتي  إتخفيض و
ً إمعوقات في أية  أن الإمارات لا  و، زالة هذه الرسوم عند التطبيق الكامل للاتفاقية خصوصا

  كمصدر دخل للخزينة. على الرسوم الجمركية تعتمد كثيراً 

  البحرين 

التي دخلت حيز التنفيذ    1998  من عام   وقعت السلطات على الانضمام للاتفاقية في فبراير
. هذا، وقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين،  2005يناير  اعتباراً من  

التف  إلى المنشأ  العالقة مثل قواعد  القضايا الهامة  ومعاملة منتجات    ،يليةصأنه توجد بعض 
المنافسة وتنظيم   آلية فض المنازعات، وقواعد  الاحتكار، وإدماج  المناطق الحرة، وتفعيل 

  ت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.تجارة الخدمات ضمن مشمولا 

  

المص����در : ص����ندوق النق����د الع�����ربي ( 2019) ، التق�����رير الاقتص�����ادي الع�����ربي الموح������د.
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  السعودية

المملكة الكبرى،  بين  من    تعتبر  العربية  الحرة  التجارة  لمنطقة  المؤسسة   أن حيث  الدول 
. حرصت المملكة على دعم العمل  1998عام  التجارة الحرة تمتد إلى  منطقة    يتها فيعضو

لمنطقة   التنفيذي  البرنامج  تنفيذ جميع متطلبات  المشترك من خلال  الحرة  العربي  التجارة 
بدأ الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية و  ،العربية الكبرى من خلال التخفيض التدريجي

في منطقة التجارة الحرة العربية   العربيت المنشأ  ذا(التعريفة الصفرية) لجميع المنتجات  
شتركة اعتباراً الكبرى باستثناء التبغ ومشتقاته، وإيقاف العمل بالرزنامة الزراعية العربية الم

  التعليمات للمنافذ الجمركية بذلك في هذا الشأن.  ورصد مع 2005ول يناير أمن 

  السودان

الكب العربية  الحرة  التجارة  منطقة  في  عام  عضو  منذ  وحدة    حيث ،  2002رى  أشارت 
أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وافق على    إلىالسياسات التجارية بوزارة التجارة  

 إلىفي المائة. تجدر الإشارة    10  إلىفي المائة لتصل    20الخفض الجمركي من    تعديل نسبة
ولا تزال   ،ى بعض القوائمأن القضايا المعلقة تتمثل في قواعد المنشأ، حيث لم يتم الاتفاق عل

  قضية قيام الاتحاد الجمركي. إلىالاجتماعات مستمرة في هذا الخصوص، وذلك إضافة 

  العراق

في  الاتفاقية    إلىجارة الحرة العربية، حيث وقعت العراق على الانضمام  عضو في منطقة الت
ن المنطقة أنجزت أعمالها وذلك  أ في    ،،. كما يتمثل الموقف الحالي في التفاوض1981عام  

ن العراق ملتزم بجميع القرارات الصادرة  أالتعريفة الصفرية. جدير بالذكر    إلىبالوصول  
حضر جميع ي  كما أنه  التجارة الحرة  منطقةذات الصلة بعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  

لجنة الاتحاد الجمركي واللجان المنبثقة عنها. أما فيما يتعلق   إلى ضافة  إاللجان الخاصة بها  
علقة، فتتمثل في قائمة السلع التي يتم بحثها في لجنة قواعد المنشأ التفصيلية بأهم القضايا المُ 

ً العربية حيث تشكل هذه السلع وزن ً مهم ا   التجارة العربية البينية. في ا

  سطين فل

، كما أشارت وزارة  1998عضو كامل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ عام  
الفلسطيني   الوطني  تم   إلى الاقتصاد  الخصوص. كما  في هذا  أية قضايا عالقة  عدم وجود 

طلبات الانضمام  في سبيل التغلب على المعوقات والوفاء بمت  بذُلتالجهود التي    إلىشارة  لإا
مة القوانين والتشريعات مع النظام ئا وجارة الحرة العربية الكبرى التي تتعلق بممنطقة الت  إلى

  .الأطرافتعدد التجاري الدولي مُ 
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  لبنان 

عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وملتزم بالتعرفة الصفرية مع الدول العربية  
ية وملتزم بجميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وبإلغاء جميع القيود غير الجمرك

بالتنفيذ. هذا، وقد تم الانضمام   العلاقة  التجاري بين   إلى ذات  التبادل  اتفاقية تيسير وتنمية 
منطقة التجارة الحرة العربية   إلىنضمام  لاتم ا  1998في عام    .1985ول العربية عام  الد

ال على  الوزراء  مجلس  موافقة  بعد  التبادل الكبرى  وتنمية  تيسير  لاتفاقية  التنفيذي  برنامج 
بالقضايا   يتعلق  فيما  كبرى.  تجارة حرة عربية  منطقة  العربية لإقامة  الدول  بين  التجاري 

  العالقة في هذا الشأن، فهي كما يلي:

 سلع. تسعفصيلية لعدد عدم استكمال قواعد المنشأ الت  
 .تطوير آلية فض المنازعات 
 من البرنامج التنفيذي    الأولرتين الخامسة والسادسة من البند  وضع آلية لتنفيذ الفق

 الخاص بمعالجة حالات الإغراق والدعم والوقاية وخلل ميزان المدفوعات.
  .وضع آلية للتعامل مع الدول المخالفة 
   بالتالي عدم وجود    ،الاعتماد والاعتراف بشهادات المطابقةعدم وجود آلية بشأن

متعداتفاقيات   أو  المتبادل   الأطرافدة  ثنائية  الاعتراف  العربية حول  الدول  بين 
 بشهادات المطابقة. 

تتمثل رؤية الدولة في التغلب على هذه المعوقات، في التفاوض مع الدول العربية الأعضاء  
بخصوص قواعد المنشأ التفصيلية للسلع    الأطرافميع  نتيجة ترضي ج  إلىبهدف التوصل  

 ةق بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقوضع آلية تتعل  إلىالتسع. إضافة  
المفاوضات في  الآلي  ،بالمشاركة  بالمثل"    اتووضع  المعاملة  "آلية  وطرح مقترحات مثل 

  ، على سبيل المثال. وتفعيل فريق العمل الخاص بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية
م خلال مدة زمنية محددة. تجدر الإشارة  ووضع برنامج عمل له وتكليفه بإنجاز تلك المها

لأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقترحات تتعلق  ا  إلىن السلطات اللبنانية قد تقدمت  أ  إلى
خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قواعد في تنفيذ الاتفاقية    تحدياتبجميع المواضيع التي نتج عنها  

  المنشأ، وآلية معاملة الدول المخالفة.

  المغرب

فع  عمل المغرب على الد. ي 1998ضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ يناير  ع
خاصة الكبرى،  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  متطلبات  استكمال  اتجاه  يتعلق  فيما    في 

المتبادل  والاعتراف  موحدة  عربية  مواصفات  واعتماد  التجارية  والمعالجات  بالمنافسة 
ة العوائق غير الجمركية أمام انسياب السلع بين الدول العربية. هذا، بشهادات المطابقة وإزال

  :بما يشمللت بعض القضايا معلقة في حين مازا
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لأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقترحات تتعلق  ا  إلىن السلطات اللبنانية قد تقدمت  أ  إلى
خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قواعد في تنفيذ الاتفاقية    تحدياتبجميع المواضيع التي نتج عنها  

  المنشأ، وآلية معاملة الدول المخالفة.

  المغرب

فع  عمل المغرب على الد. ي 1998ضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ يناير  ع
خاصة الكبرى،  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  متطلبات  استكمال  اتجاه  يتعلق  فيما    في 

المتبادل  والاعتراف  موحدة  عربية  مواصفات  واعتماد  التجارية  والمعالجات  بالمنافسة 
ة العوائق غير الجمركية أمام انسياب السلع بين الدول العربية. هذا، بشهادات المطابقة وإزال

  :بما يشمللت بعض القضايا معلقة في حين مازا
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مسألة الاتحاد الجمركي العربي، الذي يتطلب عدم الإسراع في إقامة الاتحاد حتى  ▪
يتم الإحاطة بجميع الجوانب التي من الممكن أن تعرقل انضمام الدول العربية لهذا 

 .التجمع
 استكمال قواعد المنشأ التفصيلية العربية. ▪
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ن تصفية هذه بدو :النقدية والكمية، التي تم تحديدها من طرف الأمانة العامة

 فإنه لا جدوى من الامتيازات الجمركية. ،الإجراءات
 إخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للإزالة الفورية. -
ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد صيغة توافقية فيما يخص قواعد المنشأ التفصيلية  -

 أساسيا في التقدم في تنفيذ المنطقة. عتبر عنصراً ت التي
فض النزاعات المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للبت في القضايا  تفعيل آلية -

 .التي تترتب عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىتحديات وال
حكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل أتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع  -

الأمانة العامة قصد تعميمها  إلىالتجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي، و
 .على كافة الدول

تقديم الدول للوثائق الضرورية للاستيراد لكي تعمل الأمانة العامة على إحالتها  -
 تتمثل فيأن الإجراءات المطلوبة للاستيراد من الدول الأخرى، وذلك للتأكد  إلى

ً غير جمركي الوثائق فقط، وكل وثيقة إضافية يتم طلبها تعتبر قيداً  ويجب إزالته  ا
 .فوراً 

إلغاء الدعم الذي تقدمه بعض الدول لمنتجاتها الذي يخل بشروط المنافسة المتوازنة  -
 مع للسلع المماثلة التي تنتجها دول عربية اخرى.

المعوقات والوفاء  في سبيل التغلب علىجهوداً أن المملكة المغربية بذلت  إلىتجدر الإشارة 
في جميع المفاوضات  ةفعالال المشاركةالمنطقة، التي من أهمها  إلىبمتطلبات الانضمام 

ً أكما  .الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية هذه على تطبيق متطلبات  نها تحرص دائما
ً ومنطقة، ال  الأمام. إلىالمفاوضات  بمراحلاقتراحات عملية من أجل الدفع  تقدم دائما

 اليمن

قرر المجلس حيث ، 2003في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ عام ضو ع
الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية منح الدول العربية الأقل نمواً فترة انتقالية 
تبدأ من تاريخ الانضمام، تقوم فيها بتخفيض الرسوم الجمركية بشكل متدرج وبنسب 
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. كما نص القرار على منح 2010ول يناير أن تنتهي تلك الفترة في أمتساوية، وذلك على 
هذه الدول خلال تلك الفترة كافة المزايا والتسهيلات والإعفاءات المعمول بها في المنطقة. 

في المائة بدءً من  16بدأ اليمن بتطبيق التخفيض التدريجي بنسبة سنوية قدرها هذا، وقد 
 إلى، وذلك استناداً 2010اير عفاء الكامل في ينتطبيق الإ إلىعلى أن يصل  2005يناير 

قرار وزارة المالية في هذا الشأن. تقدم اليمن بطلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتأجيل 
عداد إالتخفيض التدريجي للشرائح المتبقية، وطلب المجلس الاقتصادي من السلطات اليمنية 

حصلت اليمن على الطلب، وبموجبه هذا الأوضاع الاقتصادية في إطار تبرير حول تقرير 
، 2010بدلاً من عام  2012تأجيل التخفيض التدريجي ليطبق الإعفاء الكامل بداية من عام 

ذلك تقدم اليمن وفق المادة  إلىوتم إعادة جدولة شرائح التخفيض على هذا الاساس. إضافة 
 ( من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بطلب الحصول على15)

موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص القائمة السلبية من السلع ذات المنشأ 
ها من الإعفاء الجمركي الكامل لفترة مقترحة تمتد لأربع سنوات ئالعربي المطلوب استثنا

نتاج المحلي من لحماية الإ 2015ديسمبر  31وتنتهي في  2012تبدأ في الأول من يناير 
وتمكين  ،ر العادلة التي قد يواجهها من قبل المنتجات المستوردة المماثلةالمنافسة الحادة وغي

سس تنافسية تمكن من أاليمن خلال هذه الفترة من إعادة هيكلة الصناعات التحويلية على 
سواق المحلية والعربية مع توضيح للمبررات والظروف الداعية لذلك. تحقيق المنافسة في الأ
عة )بند تعريفي جمركي(، تمثلت أهمها في منتجات الصناعات سل 204تضمنت هذه القائمة 

الوطنية التي تعرضت للخسائر خلال السنوات الماضية جراء المنافسة الحادة التي واجهتها 
 من المنتجات العربية المماثلة. 

 فيما يتعلق بأهم القضايا العالقة، تتمثل فيما يلي:

رغم  ،الأعضاء في المنطقة الأقل نمواً عدم تقديم الدعم الفني والمالي للدول  ▪
على مستوى المجلس الاقتصادي أو حتى  القرارات العديدة في هذا الشأن سواءً 

 على مستوى القمم العربية.
عدم الموافقة حتى الآن على منح الدول الأقل نموا أفضلية فيما يتعلق بقواعد المنشأ  ▪

ماح للدول العربية الأعضاء "الس بحسب الطلب المحدد الذي تقدم به اليمن ونصه
الأقل نمواً في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتخفيض نسبة المحتوى 

في المائة من تكلفة  25 إلىالإجمالي ذو المنشأ المحلي في أي من هذه الدول 
الدول العربية  إلىولأغراض  التصدير   (تسليم باب المصنع)السلعة أو المنتج 

ع استثناء صناعات التجميع العربية التي تعامل وفق الفقرة الأعضاء الأخرى، م
 لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية".  9من المادة  1
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 اً: الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددةسادس

جل أمن  والمتعددة،، الثنائية من الاتفاقيات التجاريةترتبط غالبية الدول العربية بالعديد 
. في هذا الجزء من الدراسة سيتم تناول والدولية سواق العربيةالأ كل من إلىتسهيل النفاذ 

تلك  عددات التجارية الثنائية والمتعددة من حيث يالاتفاق تلك موقف الدول العربية من
توضيح حجم التبادل  إلىمعها. إضافة  ةوالتكتلات المرتبطهم ملامحها، والدول أالاتفاقيات و

هذه وقع معها الم  والتجمعات  الدولهذه و التجاري وأهم السلع المتبادلة بين الدول العربية
 تفاقيات.الا

 دول مجل  التعاون لدول الخلي  العربية

ع يأرست الاتفاقية الاقتصادية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تم التوق
الاتفاقية قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. نصت  2001عليها في ديسمبر 

. كما تتضمن الاتفاقية 2003على أن يتم إنشاء الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في يناير 
الجديدة نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً يعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته 

لعمل المشترك، مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية، ومستجدات ا
والاتحاد الاقتصادي والنقدي. إضافة إلى ذلك تخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً 
للتكامل الإنمائي بين دول المجلس، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون في مجالات البحث 

لاتصالات والبنية الأساسية، وآليات التنفيذ والمتابعة وتسوية العلمي والتقني، والنقل وا
 .الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الجديدة تنقل أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر 
ص صراحة على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى الن

على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ. 
وتقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل 

لات محددة. ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتفاقيات ثنائية مع عدد من التكت
 الاقتصادية ودول العالم وذلك على النحو التالي:

من  24اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: تتفق هذه الاتفاقية مع أحكام المادة  .1
في المائة  40اتفاقية "الجات" وتغطي التجارة في السلع فقط وتعتمد قواعد منشأ بنسبة 

موقع على الاتفاقية. كافة دول مجلس  كقاعدة عامة لاعتبار السلعة من منشأ بلد ما
 التعاون لدول الخليج العربية منضمة إلى هذه الاتفاقية.

 
اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية: هي اتفاقية مكمله لاتفاقية منطقة  .2

جاءت استجابة لتوجيهات القمة العربية التي انعقدت في "عمان" خلال التجارة الحرة، 
، وقد نصت على الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات في منطقة 2001عام 

 34  
  

 

التجارة الحرة العربية الكبرى. في هذا الإطار تقدمت الجمهورية اللبنانية رسمياً 
بمشروع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات )الأحكام العامة لاتفاقية تحرير التجارة في 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير الخدمات بين الدول العربية( خلال اجتماع 
. أقرت القمة 2002للقمة العربية الرابعة عشر التي انعقدت في بيروت خلال عام 

مشروع الاتفاقية بقرار أشار إلى المبادرة اللبنانية ودعا الدول العربية إلى المباشرة في 
 .لعربيةالمفاوضات لتوقيع اتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول ا

 
، عقد ثلاثة اجتماعات للخبراء العرب في بيروت 2003و 2002تلا ذلك، خلال العامين 

قدم من لبنان، وتم الاتفاق عليه وأقره المجلس الاقتصادي  لمناقشة مشروع الاتفاقية الم 
، ودعا الدول العربية إلى المباشرة في 2004والاجتماعي لجامعة الدول العربية عام 

المفاوضات حول جداول الالتزامات في إطار جولة من المفاوضات باسم "جولة بيروت 
. في ضوء ذلك انعقد "للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

بحضور خمس دول عربية  2004أكتوبر 7الاجتماع الأول من جولة بيروت بتاريخ 
ر، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول هي: الأردن، الإمارات، قطر، لبنان، ومص

  .الإسكوا-العربية، وحضور ممثل عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
وحتى  2004استمرت الاجتماعات التفاوضية على مدار اثنا عشر سنة ابتداءً من عام 

وقد   .بيروت ، أي تاريخ انعقاد الاجتماع التفاوضي النهائي في2017فبراير من عام 
خلصت جولة بيروت إلى الموافقة على جداول التزامات تسع دول، ستكون هي الدول 
المؤسسة للاتفاقية وهي: الإمارات، السعودية، قطر، ع مان، المغرب، لبنان، مصر، 

 .اليمن، والسودان
 

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة:  .3
أول اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ بين دول المجلس مع شريك اقتصادي تعتبر 

بالدوحة،  2008ديسمبر  15تم التوقيع على الاتفاقية في   من خارج المنطقة العربية.
.  دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2009ن قبل الإمارات في عام وتم المصادقة عليها م

التجارة في السلع، ، حيث تعتبر اتفاقية شاملة تغطي مواضيع متعددة مثل 2015يناير 
تعزيز وتقوية التجارة في الخدمات، المشتريات الحكومية. تهدف الاتفاقية بشكل عام إلى 

لصداقة والتعاون بين دول المجلس العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلاقات ا
وسنغافورة، وزيادة الدخل والثروات لأطرافها، وتخفيض وإزالة العوائق لتسهيل التبادل 

تبادل الخبرات والمعرفة في إجراءات التجارة، و التجاري بين الجانبين، وزيادة الشفافية
من الجانبين والتقنيات بين الأطراف، وفتح المجال والفرص للمصدرين والمستثمرين 

 والاستثمارات. المتبادلةلتوسيع وزيادة حجم التجارة 
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بمشروع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات )الأحكام العامة لاتفاقية تحرير التجارة في 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير الخدمات بين الدول العربية( خلال اجتماع 
. أقرت القمة 2002للقمة العربية الرابعة عشر التي انعقدت في بيروت خلال عام 

مشروع الاتفاقية بقرار أشار إلى المبادرة اللبنانية ودعا الدول العربية إلى المباشرة في 
 .لعربيةالمفاوضات لتوقيع اتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول ا

 
، عقد ثلاثة اجتماعات للخبراء العرب في بيروت 2003و 2002تلا ذلك، خلال العامين 

قدم من لبنان، وتم الاتفاق عليه وأقره المجلس الاقتصادي  لمناقشة مشروع الاتفاقية الم 
، ودعا الدول العربية إلى المباشرة في 2004والاجتماعي لجامعة الدول العربية عام 

المفاوضات حول جداول الالتزامات في إطار جولة من المفاوضات باسم "جولة بيروت 
. في ضوء ذلك انعقد "للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

بحضور خمس دول عربية  2004أكتوبر 7الاجتماع الأول من جولة بيروت بتاريخ 
ر، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول هي: الأردن، الإمارات، قطر، لبنان، ومص

  .الإسكوا-العربية، وحضور ممثل عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
وحتى  2004استمرت الاجتماعات التفاوضية على مدار اثنا عشر سنة ابتداءً من عام 

وقد   .بيروت ، أي تاريخ انعقاد الاجتماع التفاوضي النهائي في2017فبراير من عام 
خلصت جولة بيروت إلى الموافقة على جداول التزامات تسع دول، ستكون هي الدول 
المؤسسة للاتفاقية وهي: الإمارات، السعودية، قطر، ع مان، المغرب، لبنان، مصر، 

 .اليمن، والسودان
 

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة:  .3
أول اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ بين دول المجلس مع شريك اقتصادي تعتبر 

بالدوحة،  2008ديسمبر  15تم التوقيع على الاتفاقية في   من خارج المنطقة العربية.
.  دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2009ن قبل الإمارات في عام وتم المصادقة عليها م

التجارة في السلع، ، حيث تعتبر اتفاقية شاملة تغطي مواضيع متعددة مثل 2015يناير 
تعزيز وتقوية التجارة في الخدمات، المشتريات الحكومية. تهدف الاتفاقية بشكل عام إلى 

لصداقة والتعاون بين دول المجلس العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلاقات ا
وسنغافورة، وزيادة الدخل والثروات لأطرافها، وتخفيض وإزالة العوائق لتسهيل التبادل 

تبادل الخبرات والمعرفة في إجراءات التجارة، و التجاري بين الجانبين، وزيادة الشفافية
من الجانبين والتقنيات بين الأطراف، وفتح المجال والفرص للمصدرين والمستثمرين 

 والاستثمارات. المتبادلةلتوسيع وزيادة حجم التجارة 
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حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع  إلىاتفاقيات حماية الاستثمار، فتهدف بفيما يتعلق 
المخاطر غير التجارية، والمخاطر المتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة 

السماح بإقامة الاستثمارات في  إلىللتحويل، وتنظيم فض المنازعات إن وقعت. إضافة 
ضع ، وون الإماراتيينالدول الموقعة على الاتفاقية، ومنح التراخيص اللازمة للمستثمري

ً في حالة مصادرة  شروط خاصة بتعويض المستثمر الإماراتي تعويضا عادلاً وفوريا
ً للقانون ومن دون تمييز على أن يكون التعويض بناءً على القيمة  استثماراته وذلك وفقا

 .ذه الاستثماراتالسوقية له

 البحرين

اتفاقيات موقعة مع كل من لغ عدد الاتفاقيات التجارية الثنائية المرتبطة بها البحرين ثلاث ب
 إلىالولايات المتحدة الامريكية، وسنغافورة ودول رابطة "الإفتا". تهدف تلك الاتفاقيات 

تحرير التجارة البينية في مجالات السلع، والخدمات، والتأسيس، والمشتريات الحكومية، 
 عات، وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية.اسة، والملكية الفكرية، وحل النزوالمناف

 السعودية

مرتبطة بعدد من الاتفاقيات المملكة أن  إلىأشارت مصلحة الجمارك العامة بوزارة المالية 
 لدول الخليج العربية، التجارية تشمل كل من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون

 إلىودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا". ذلك إضافة  ،وجمهورية سنغافورة
اتفاقيتين إقليميتين مع كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، 

مع منظمة التجارة العالمية. هذا، وتتمثل أهم ملامح تلك الاتفاقيات  الأطرافواتفاقية متعددة 
 في منح معاملة تفضيلية وعدم فرض قيود جمركية وغير جمركية.

 السودان

 17سيوية، ولآاتفاقيات مع الدول ا 8تبلغ عدد الاتفاقيات الثنائية المرتبط بها السودان نحو 
اتفاقيات مع الدول الأوروبية،  3الدول الافريقية، و اتفاقيات مع 8اتفاقية مع الدول العربية، و

واتفاقية واحدة مع أمريكا الجنوبية. تتسم غالبية الاتفاقيات سالفة الذكر بأن معظمها اتفاقيات 
، وبعضها اتفاقيات تفضيلية خاصة هتجارة حرة بين السودان والدول الأخرى كل على حد

طارية تحتوي على العديد من القطاعات. أما إ يمثل اتفاقيات خربدول الجوار، وبعضها الآ
اتفاقيات. هذا، وتتمثل أهم  7بالنسبة للاتفاقيات مع التكتلات الإقليمية والدولية فيبلغ عددها 

ملامح تلك الاتفاقيات في السعي نحو الحصول على بعض المزايا التجارية التفضيلية في 
والتصدي للمنافسة القوية  ،للدولة جيةالإنتاالأسواق الإقليمية كأداة لتطوير القدرات 

الأسواق  منافسةثبتت قدرتها على أسيوية التي الآمنها  والمتنامية للدول الصاعدة، خاصة 
تعتبر وسيلة ناجعة في الحد من نسق تطور تحرير و ،غلب السلع الصناعيةأالعالمية في 

  التجارة الخارجية في الدول العربية  سياسات
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 ــلس التـعاون لــدول مج  رة بينـــارة حــفاقية تجــات .4 دول الخليج العربيـة، ودول رابطـة  ـ
الحـرة الأوروبي (افتا): تعتبــالتجـارة  اتفاقيـــة  المجــر أول  ل ــكتــلس وتــة بين دول 

 ــارة الحـــطة التجــي رابـــ فلاً ــر ممثــمي آخــإقلي  European Free(  ةــرة الأوروبيـ
Trade Association (EFTA))،  تنمية التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي   تستهدف

لمصلحة الدول الأعضاء فيها (تضم حالياً كل من سويسرا، والنرويج، وإيسلندا، وإمارة 
في مدينة هامر بالنرويج،    2009يونيو    22ي  تم التوقيع على الاتفاقية فليشتنشتاين).  

. دخلت الاتفاقية حيز  2014وتم التصديق من جانب الإمارات على الاتفاقية في عام  
تهدف الاتفاقية إلى تنمية التدفقات التجارية، وتعزيز  .  2015التنفيذ في يوليو من عام  

لأطراف الاتفاقية. التعاون في مجموعة من المجالات التجارية ذات الاهتمام المشترك  
ت، تحرير التجارة في السلع والخدما  تغطيها الاتفاقية كل منتشمل الموضوعات التي  

 والمشتريات الحكومية.

  بين الدول العربية ودول العالم الأخرى فهي على النحو التالي: أما بالنسبة للاتفاقيات الموقعة  

  الإمارات 

باتفاقيات   الدولة  ثنائية مع خمس دول عربيةترتبط  سوريا،  و(العراق،    وهي  تجارة حرة 
) اتفاقية خاصة بتجنب  94(مارات بعدد  دولة الإكما ترتبط    .المغرب)وردن،  الأولبنان،  و

  إلى إضافة    ،) اتفاقية تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار58الازدواج الضريبي على الدخل، و(
  . العربية  الخليج لدول جلس التعاونالاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول م

حكام  أوتتفق مع    ،لعيةاتفاقيات تقتصر على التجارة الس  بمثابةتعتبر اتفاقيات التجارة الحرة  
من اتفاقية الجات وتتضمن فقط تحرير تجارة السلع بإزالة الرسوم الجمركية عنها   24المادة  

في المائة لاعتبار السلع من منشأ    40منشأ تقوم على القيمة المضافة بنسبة  للوتعتمد قواعد  
يبي فهي نب الازدواج الضر. أما بالنسبة لاتفاقيات تجات الثنائيةالاتفاقيالموقع في إطار  البلد  

  ما يلي: إلىتهدف 

   .تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي -
التهرب  الحد من إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية وغير المباشرة و -

  ي.بيالضر
  .إزالة المصاعب والعوائق المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات -
الكاملة  توفير - سواءً   الحماية  الضريبي  الازدواج  من  غير   للمكلفين  أو  المباشر 

   .المباشر
 تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال. -
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حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع  إلىاتفاقيات حماية الاستثمار، فتهدف بفيما يتعلق 
المخاطر غير التجارية، والمخاطر المتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة 

السماح بإقامة الاستثمارات في  إلىللتحويل، وتنظيم فض المنازعات إن وقعت. إضافة 
ضع ، وون الإماراتيينالدول الموقعة على الاتفاقية، ومنح التراخيص اللازمة للمستثمري

ً في حالة مصادرة  شروط خاصة بتعويض المستثمر الإماراتي تعويضا عادلاً وفوريا
ً للقانون ومن دون تمييز على أن يكون التعويض بناءً على القيمة  استثماراته وذلك وفقا

 .ذه الاستثماراتالسوقية له

 البحرين

اتفاقيات موقعة مع كل من لغ عدد الاتفاقيات التجارية الثنائية المرتبطة بها البحرين ثلاث ب
 إلىالولايات المتحدة الامريكية، وسنغافورة ودول رابطة "الإفتا". تهدف تلك الاتفاقيات 

تحرير التجارة البينية في مجالات السلع، والخدمات، والتأسيس، والمشتريات الحكومية، 
 عات، وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية.اسة، والملكية الفكرية، وحل النزوالمناف

 السعودية

مرتبطة بعدد من الاتفاقيات المملكة أن  إلىأشارت مصلحة الجمارك العامة بوزارة المالية 
 لدول الخليج العربية، التجارية تشمل كل من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون

 إلىودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا". ذلك إضافة  ،وجمهورية سنغافورة
اتفاقيتين إقليميتين مع كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، 

مع منظمة التجارة العالمية. هذا، وتتمثل أهم ملامح تلك الاتفاقيات  الأطرافواتفاقية متعددة 
 في منح معاملة تفضيلية وعدم فرض قيود جمركية وغير جمركية.

 السودان

 17سيوية، ولآاتفاقيات مع الدول ا 8تبلغ عدد الاتفاقيات الثنائية المرتبط بها السودان نحو 
اتفاقيات مع الدول الأوروبية،  3الدول الافريقية، و اتفاقيات مع 8اتفاقية مع الدول العربية، و

واتفاقية واحدة مع أمريكا الجنوبية. تتسم غالبية الاتفاقيات سالفة الذكر بأن معظمها اتفاقيات 
، وبعضها اتفاقيات تفضيلية خاصة هتجارة حرة بين السودان والدول الأخرى كل على حد

طارية تحتوي على العديد من القطاعات. أما إ يمثل اتفاقيات خربدول الجوار، وبعضها الآ
اتفاقيات. هذا، وتتمثل أهم  7بالنسبة للاتفاقيات مع التكتلات الإقليمية والدولية فيبلغ عددها 

ملامح تلك الاتفاقيات في السعي نحو الحصول على بعض المزايا التجارية التفضيلية في 
والتصدي للمنافسة القوية  ،للدولة جيةالإنتاالأسواق الإقليمية كأداة لتطوير القدرات 

الأسواق  منافسةثبتت قدرتها على أسيوية التي الآمنها  والمتنامية للدول الصاعدة، خاصة 
تعتبر وسيلة ناجعة في الحد من نسق تطور تحرير و ،غلب السلع الصناعيةأالعالمية في 
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أو على الأقل كمرحلة مؤقتة لتدعيم  الأطرافالتجارة العالمية في نطاق الاتفاقيات المتعددة 
 القدرات التنافسية للدول الأعضاء قبل التوسع في مزيد من تحرير التجارة العالمية.

 العراق
 

تتمثل أهم ملامح   بلغ عدد اتفاقيات التجارة الثنائية المرتبط بها العراق تسعة عشرة اتفاقية.
تطوير العلاقات التجارية،  إلىاتفاقيات اقتصادية وفنية تهدف تلك الاتفاقيات الثنائية بانها 

 إلىوالاقتصادية وتنمية التبادل التجاري، وإقامة المعارض والمراكز التجارية. إضافة 
جل تحقيق أ تطوير التعاون الاقتصادي والفني على أساس المنفعة المتبادلة والمتساوية من

 ،والنفط ،والزراعة ،تعاون وثيق وطويل الأمد. ذلك فيما يخص التعاون في مجال الصناعة
والسياحة، وتشجيع التعاون الفني على أساس تبادل الخبرات بين  ،والنقل ،والأشغال العامة

ءات البلدين. في هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني تتبنى الإجرا
وإزالة الصعوبات التي قد تنجم عن تنفيذها وكذلك  اتالضرورية للتنفيذ الناجح لهذه الاتفاقي

 .لإيجاد مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين

 فلسطين

 :تتسم بالملامح التاليةاتفاقية تجارية ثنائية،  17 إلىيصل عدد اتفاقيات التجارة الثنائية 

السلع التجارية وإلغاء الحواجز الجمركية والغير جمركية تعزيز وتسهيل تبادل  ▪
 على أساس المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

 الخارج. إلىتسهيل وتشجيع وزيادة الصادرات الفلسطينية  ▪
 حرية التبادل التجاري وخلق بيئة اقتصادية أفضل بين البلدين. ▪
الخارج أو تخفيض  إلىالحصول على إعفاء كامل للمنتجات الفلسطينية المصدرة  ▪

 الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين الطرفين.
تحفيز وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التصدير والاستيراد وتبادل  ▪

 الخبرات وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
الصناعة  تعزيز العلاقات الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في مجالات ▪

 والسياحة والزراعة والتجارة وغيرها.
اقامة المشروعات المشتركة وتحسين مناخ التعاون الاقتصادي والتركيز وتشجيع  ▪

 .  قنياتعلى برامج التدريب ونقل الت
تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون في  ▪

والمبادلات التجارية والاستثمار ومجالات الطاقة والزراعة المجال الصناعي 
 والصحة.

 تشجيع التعاون في مجال المعارض والأسواق التجارية التي ستقام في كلا البلدين. ▪
 المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع على صعيد التجارة العالمية. ▪
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رة والاستثمار في المشاريع عمال في مجال التجالأاستمرار التعاون بين رجال ا ▪
الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، وتشجيع 

 الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال.
التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة، ومنح  ▪

 شهادات المطابقة في كلا البلدين.

قيات التجارة، المرتبط بها دولة فلسطين مع التكتلات الاقتصادية والدولية، كما يبلغ عدد اتفا
متوسطية للتجارة والتعاون، والاتفاق واتفاقيات، تشمل كل من اتفاقية الشراكة الأور 5حوالي 

المؤقت بين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، واتفاقية دول الميركسور، واتفاقية جامعة 
 ما أهم ملامح تلك الاتفاقيات فهي كما يلي:ة واتفاقية أغادير. أالدول العربي

تشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة مع التكتلات الإقليمية  .1
 والدولية.

 تشجيع التعاون الإقليمي والاقتصادي في مجالات المصلحة المشتركة. .2
 قتصاد والتجارة.تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات الا .3
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 لبنان

 إلىاتفاقية تجارة ثنائية، تمثلت أهم ملامح تلك الاتفاقيات في الدعوة  33عدد عقدت الدولة 
ً للقوانين والتشريعات النافذة في كل بلد فيما يتعلق  . تشجيع وتعزيز التبادل التجاري طبقا

بالامتيازات المتبادلة بموجب اتفاقيات مناطق تجارة حرة واتحادات جمركية والتجارة 
 ،الحدودية. أما بالنسبة لاتفاقيات التجارة المرتبطة بها الدولة مع التكتلات الإقليمية والدولية

اتفاقية التجارة الحرة (، وEUفيقدر عددها بثلاث اتفاقيات، مع كل من الاتحاد الأوروبي )
. هذا، وتتسم 3(EFTAوالرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ) ،2(GAFTA)العربية الكبرى 

 أهم ملامح تلك الاتفاقيات الموقعة مع هذه التكتلات بما يلي:

 :ملامح اتفاقية التيسير ▪
إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل للسلع ذات المنشأ   .1

 الوطني.
 إلغاء جميع القيود غير الجمركية.  .2
 قائمة السلع المستثناة لأسباب بيئية ودينية وصحية وأمنية. اختصار .3

 
 ملامح اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:  ▪

 إعفاء كامل للسلع الصناعية المتبادلة ذات المنشأ الوطني. .1
 تبادل إعفاءات فيما يخص بعض السلع الزراعية والزراعية المصنعة. .2

 ملامح اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. ▪
 وروبي.نفس الملامح الخاصة باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأ .1

 المغر 

ترتبط المملكة باتفاقيات التبادل الحر مع كل من تركيا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، 
مريكية. تتسم هذه الاتفاقيات بدورها في تطوير لأوالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ا

علاقات التجارة بين الطرفين وفتح فرص أكبر لصالح الشركاء الاقتصاديين لكلا البلدين. 
 الصناعة والزراعة.  ،تعزيز التجارة بين الطرفين في عدد من المجالات مثل إلىإضافة 

مثل  ،من التكتلات الإقليمية والدوليةكما ترتبط الدولة بعدد من الاتفاقيات التجارية مع عدد 
والاتفاقية  ،جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد المغرب العربي

 هم ملامح تلك الاتفاقيات، فهي كالتالي: أالعربية المتوسطية للتبادل الحر. فيما يخص 

                                                           
2 The Grain and Feed Trade Association. 
3 European Free Trade Association. 
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حيث أن جميع ، 2005جامعة الدول العربية، تتضمن منطقة تجارة حرة، ابتداء من  .1
 المواد معفية من الرسوم الجمركية، بما فيها المواد الزراعية والصناعية. 

تأسست منظمة التعاون الإسلامي )المؤتمر الإسلامي سابقا( منظمة التعاون الإسلامي،  .2
 1969 سبتمبر 25بمناسبة انعقاد أول اجتماع لملوك ورؤساء الدول الإسلامية بتاريخ 

ابة الإطار العام لتعزيز قيم التضامن والتعاون بين هذه الدول في بالرباط، وتعتبر بمث
مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الشاملة. فيما يخص 
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة، تم إنشاء اللجنة 

ي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجار
، حيث 1981)الكومسيك( بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة سنة 

ضرورة وضع نظام تجاري  إلى 1984دعت هذه اللجنة في أولى دورات انعقادها سنة 
 بين الدول الإسلامية. تكون من بين أهدافه الرئيسية الرفع من مستوى المبادلات التجارية

 اتحاد المغرب العربي، اتفاقية التبادل الحر لا زالت في طور التفاوض.  .3

 اليمن

تفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري معظمها مع دول عربية لاوقع عدد من ا
 ،أفضليةاتفاقيات تجارية ثنائية ذات  إلىإضافة  وغير عربية كإندونيسيا وتركيا وماليزيا.

 ،1996كانت الأولى مع المملكة العربية السعودية لعدد محدود من السلع وقعت في أغسطس 
. وكذلك اتفاقية منطقة تجارة حرة مع العراق في 2000ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 

ل بسبب الظروف غير المواتية في العراق في حينه. غير أن كنها لم تفع  ، ل2001أغسطس 
جاءت أشمل من كافة  2005التي بدأت في عام  التجارة الحرة العربية الكبرىاتفاقية منطقة 

ً اتفاقيات مع الصين والهند لمنحها  الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية. لدى اليمن أيضا
أفضليات تجارية تتمثل في إعفاء الصادرات اليمنية من التعريفة الجمركية إسوة بالعديد من 

  الأخرى في إطار أنظمة الأفضليات المعممة ذات الصلة.الدول الأقل نمواً 

بشكل عام، تتمثل ملامح تلك الاتفاقيات الثنائية  أهم أن إلى أشارت وزارة الصناعة والتجارة
ات طابع بروتوكولي لتعزيز وتطوير وتنمية العلاقات التجارية وتشجيع وتطوير في أنها ذ

العقبات والقيود غير الجمركية التي تعيق حركة وزيادة وتنمية التبادل التجاري، وإزاله 
انسياب السلع والمنتجات المتبادلة بينهما. باستثناء الاتفاقيتين مع السعودية والعراق، 
والاتفاقيات مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند وفق نظام الأفضليات المعمم للدول 

 الأقل نموا. 

ات التجارية مع التكتلات الإقليمية والدولية مثل منطقة كما يرتبط اليمن بعدد من الاتفاقي
لمنظمة التجارة العالمية.  الأطرافالتجارة الحرة العربية الكبرى، وكافة الاتفاقيات متعددة 
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هم سماتها في إعفاء الصادرات اليمنية من التعريفة أوكذا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تتمثل 
سوة بالعديد من الدول الأقل نمواً الأخرى في إطار أنظمة الأفضليات المعممة أ  الجمركية 

ن اليمن عضو في تجمع صنعاء للتعاون )الذي يضم كل من اليمن، أذات الصلة. كما 
. هذا، وقد كان هناك توجه نحو إقامة منطقة 2003ثيوبيا( منذ تأسيسه في عام أوالسودان، و

، وتوقف العمل في هذا الموضوع بسبب الأوضاع التي تمر للتجارة الحرة في إطار التجمع
سلامي، وكان العمل جاري لإذلك، فاليمن عضو في منظمة التعاون ا إلىبها المنطقة. إضافة 

على دراسة الانضمام للاتفاقية التجارية في إطار هذه المنظمة، وتوقف ذلك بسبب الأوضاع 
 الحالية باليمن. 

ً سابع  الإجراءات الجمركية: ا

كفاءة البنية التحتية للمنافذ مكثفة وعديدة بهدف تحسين مستوى  اً بذلت الدول العربية جهود
وذلك من حيث الربط الآلي بين المنافذ الجمركية، ومدى استخدام التقنيات الحديثة  ،الجمركية

لإنهاء  اللازمةر الكوادر والعمالة المهرة والمدربة، وخفض المدة ي، وتوفبتلك المنافذ
عدد الإجراءات الجمركية خفض  إلىإضافة  الإجراءات الجمركية والتخليص على البضائع.

الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء بالمنافذ  ، وتطبيقتعقيدها مستوىو
 الجمركية في الدول العربية.

أهم الجهود التي بذلت من جانب الدول العربية المستوفية للاستبيان في هذا نعرض فيما يلي 
 الخصوص:

 الإمارات
 

فيما يتعلق بدرجة كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية، فهنالك ربط آلي بين المنافذ 
للإجراءات الجمركية  ةكامل ةتوافر حوسب إلىدارة الرئيسية للجمارك، إضافة لإالجمركية وا

في كافة المنافذ الجمركية بالدولة. كما يتم استخدام وسائل التفتيش بواسطة الأشعة في العديد 
وجود آليات لتحليل المخاطر. بالنسبة للكوادر المدربة،  إلىمن المنافذ الجمركية بالإضافة 

وسائل الحديثة فهي متوفرة ومدربة بشكل جيد على مهامها ومزودة بأفضل التقنيات وال
مكتملة الوثائق في الاللازمة لطبيعة عملها بالمنافذ الجمركية.  هذا، ويتم تخليص البضائع 

عدة ساعات ويعتمد ذلك على طبيعة السلع  إلىوقت قياسي يتراوح بين عدد من الدقائق 
 ، ومعظم المعاملات يتم إنجازها خلال دقائق.هاالتي يتم تخليص

 
نها قياسية أمارات بلإكية المعتمدة لدى السلطات الجمركية بدولة اجراءات الجمرلإتتميز ا

جراءات الضرورية فقط وهي محوسبه بالكامل لإومبسطه بدرجة كبيرة وتقتصر على ا
نجاز معاملاتهم إويمكن للمخلصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين المعتمدين 

  التجارة الخارجية في الدول العربية  سياسات
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ا تقنيات  وسائط  الرباستخدام  وسداد  الحديثة  المستحقة  لمعلومات  وبهدف  إسوم  لكترونيا. 
دولة الإمارات، قامت السلطات بتطبيق عدد  تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في

ن عملية التطوير مستمرة  أداء بالمنافذ الجمركية، حيث  لأمن المبادرات لتحسين مستوى ا 
توظ نحو  المبادرة  في  وهناك سرعه  تتوقف،  مجال  ولا  في  التطبيقات  أحدث  تقنيات  يف 

المعلومات وخاصة تلك التي تعمل على تسهيل عملية التخليص على السلع وتضمن الرقابة  
ليات العمل الفعالة المطبقة  آالفعالة، وهذا يتضح من خلال نوعية التدريب المتميز للعاملين و

  بالمنافذ الجمركية.
  

 البحرين 
 

مركية من خلال نظام آلي، ويجري بشكل دوري تحديث  ربط المنافذ الجقامت السلطات ب
مركز متخصص لتدريب وتأهيل  يوجد  نه  أ التقنيات المستخدمة في المنافذ الجمركية. كما  

الكوادر العاملة بالمنافذ الجمركية. في حين تقوم شؤون الجمارك بتقييم الإجراءات الجمركية  
غي الإجراءات  والحد من  دوري  إضابشكل  المطلوبة.  لذلك  ر  تسهيل تم  فة  اتفاقية  تطبيق 

  .البحرين مملكةمستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في التجارة لتحسين 
   

  السعودية
  

الجمارك السعودية جميع مراحل الربط الآلي مع جميع المنافذ الجمركية سلطات    استوفت
كما   الجمركية.  الإجراءات  لتسهيل  التقنيات  جميع  تأهوسخرت  على  السلطات  يل  تعمل 

وتدريب الكوادر الجمركية، ذلك من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية وورش  
يعقدها معهد التدريب الجمركي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. بالنسبة للمدة    تيالعمل ال

ساعة    24لي  فتبلغ حوا  ،نهاء إجراءات تخليص البضائع من الجماركلإستغرقة  الزمنية المُ 
الخصوص واحد  (يوم هذا  في  المملكة  رؤية  مع  تماشياً  وذلك  الجهات  ،  )،  تقوم  بأن  ذلك 

الحكومية ذات العلاقة بنشاط الاستيراد والتصدير المتواجدة في الموانئ والمنافذ البحرية  
الرئيسة بتقديم خدماتها على مدار اليوم وتطبيق مفهوم النافذة الواحدة، على أن يتم تخليص 

ساعة من وصولها للميناء من خلال أنظمة الفحص    24جارية خلال  الحاويات للمنشآت الت
تسهيل  على  السعودية  الجمارك  وتحرص  هذا،  الحديثة.  التقنيات  من  وغيرها  بالأشعة 
الإجراءات الجمركية وتقليص المستندات مما يساهم في زيادة التبادل التجاري، وقد قطعت 

من  وسائل التقنية للكشف على البضائع وانتهاءً  اءً باستخدام كافة الشوطاً طويلاً في ذلك ابتد
  ، ولازالت الجمارك السعودية مستمرة في تطوير إجراءاتها."الفسح"برنامج 

كما تعمل الجمارك السعودية بكافة طاقاتها وقدراتها على التحسين والرقي بمستوى الأداء 
ت التبادل التجاري من بالمنافذ الجمركية بما يخدم العمل الجمركي ويساهم في تسهيل عمليا

خلال تبني المبادرات مثل مبادرة الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، ومبادرة  
  اللاحق بعد الفسح، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.   التدقيق
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 السودان
 

ن أالربط الآلي واستخدام التقنيات الحديثة في جميع المنافذ الجمركية بالسودان، كما  يتوفر
زيادة  هذا، وتعمل السلطات علىكوادر وعمالة مدربة ومؤهلة للعمل.  لديهاتلك المنافذ 

كفاءة وفعالية وشفافية الجمارك من خلال تبسيط التعريفات الجمركية والوثائق 
ً أساسي اً أمر وهو ما ي عدوالإجراءات،  تجارية، فكلما كانت تكاليف ال لتحسين السياسات ا

المعاملات مرتفعة كلما تقلص الأثر الإيجابي لتحرير التجارة بشكل كبير لأن تطوير 
ً الصادرات لا يتأثر  تقليص كلفة التجارة. كما ب فقط بتقليص الحماية الجمركية بل أساسا

يساعد تحسين إدارة موظفي الجمارك وحوسبة نظم إدخال البيانات الجمركية في تبسيط 
تقد م مستوى الشفافية في  نحو جراءات تغييراً ن تشمل الإأعلى  ،الإجراءات الجمركية

المتعلقة بمناطق التجارة الحرة، والمستودعات الجمركية وإعادة التصدير. لذلك  رالأمو
ً إيعتبر توفير المعلومات والخدمات الجمركية  من أنجع الإصلاحات الممكن  لكترونيا

 تطبيقها. 
 

تعمل السلطات حالياً على تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية من خلال وضع القواعد 
ء الإدارات المختصة بالفحص في الموانئ والمنافذ والحدود الجمركية، المعيارية لأدا

وتطوير نظام المناولة في الموانئ وتسريع إجراءات تخليص البضائع لتقليل التكلفة المالية 
وكذلك إنشاء  ،والفترة الزمنية وتخفيض عبء الإجراءات على المصدرين والمستوردين

وتبسيط  ،ف المناطق الخاصة بالتخليص الجمركيمراكز حديثة للإفراج الجمركي بمختل
 إجراءات الفحص ودخول البضائع والشاحنات.

 
 فلسطين

 
إدارة الجمارك الفلسطينية بالمنافذ الجمركية للدولة بسبب سيطرة سلطات الاحتلال لا تتواجد 

بو سالم أومعبر كرم  ،على تلك المنافذ، وذلك باستثناء التواجد على معبر رفح الحدودي
ريحا. هذا، ويوجد أالفاصل بين الجانب الإسرائيلي وقطاع غزة واستراحة المسافرين في 

كما قامت الجمارك  .ربط آلي مع نظام تواصل للجمارك الفلسطينية في هذه المعابر
ريحا. إضافة أباستراحة المسافرين في مدينه  (x-ray scanners)الفلسطينية بتطبيق نظام 

ذلك، فقد أمدت إدارة الجمارك الفلسطينية هذه المعابر بعدد من الكوادر المدربة والمؤهلة  إلى
للقيام بوظائفها على أكمل وجه، واتخذت إدارة الجمارك الفلسطينية عدد من الإجراءات 

عملية  لتسهيلمخاطر اللتسهيل التجارة في هذه المعابر واعتمدت على نظام استهداف 
بهذه المعابر في وقت لا يتجاوز يومي عمل. وتتسم الإجراءات الجمركية التخليص الجمركي 

 المطبقة بالمنافذ الجمركية بالتعقيد نظراً لسيطرة سلطات الاحتلال على المعابر والحدود.
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ضات جارية مع هناك مفاوفجل تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في فلسطين،  أمن  
 هةنقل البضائع ذات الوجلزين وتخليص جمركي فلسطينية،  جانب الاحتلال لإقامه مراكز تخ

(فلسطين)   هذه   إلىالنهائية  في  الجمركي  التخليص  إجراءات  كافة  وعمل  المراكز  هذه 
من إجراءات التخليص التي تقوم بها إدارة الجمارك الإسرائيلية على البضائع   المراكز بدلاً 

الأمر  ،ة التي يسيطر عليها سلطات الاحتلالالبحرية والجويولسطينية في المنافذ البرية، الف
  خفض تكلفة التخليص المادية وتسهيل الإجراءات الجمركية.  إلىالذي سيؤدي 

  المغرب

المتطورة، مثل أجهزة   الجمركية مدعمة بالأجهزة  بالمنافذ  تحتية متطورة  بنية  لديه  يتوفر 
لإنجاز عمليات مراقبة المنتجات المستوردة والمصدرة من   ،(scanner)المسح الضوئي  

الجم ذلك  في  بما  الحدود  في  المكلفوارك،  ــــالمتدخلين  بالمراقبـــالإدارات  كما  ـــة  تم ة. 
"  قـــتطبي عام    )(Al Badar Smart Systemsالذكية    نظملل  "البدرنظام  ، 2008منذ 

فذ الجمركية بالمغرب بحيث تتم جميع المعاملات مع إدارة  تم أتمتة المنا  م،بموجب هذا النظا
الحدودية   بالمنافذ  ب لكترونياً.  إالجمارك  المغربية  الجمارك  سلطات  من  قامت  ذلك،  تعزيز 

الجمركية المنافذ  لتلك  الإلكتروني  الربط  ال  إلىإضافة    ،خلال  الموارد  تتوفر  بشرية  ذلك 
إدارة الجمارك تقوم بإخضاع  نأفذ الجمركية. حيث  المدربة التي تتسم بالكفاءة العالية بالمنا

التدريب الجمركي بالدار  العاملين بالمنافذ الجمركية لتدريب دقيق نظري وعملي، بمركز 
ً البيضاء، الذي يعتبر نموذج على الصعيد الإقليمي ويساهم في تدريب العديد من الكوادر    ا

  فريقية في المجال الجمركي. لإالدول اب

مدة الزمنية اللازمة لتخليص البضائع بالجمرك، فقد عرفت تحسنا كبيرا مع  فيما يخص ال
ا الربط  ووضع  الخارجية  التجارة  وثائق  حالياً لإرقمنه  يتم  الجمركية.  للمنافذ    لكتروني 

التخليص الجمركي للبضائع في مدة تقل عن ساعة واحدة كما أن المدة التي تمكثها البضائع  
ً يو  13بالجمارك قد تحسنت من   .  2017أيام عام    7أقل من    إلىلتصل    2008خلال عام    ما

ً أنكما   العمل حاليا الجمركية، جاري  بالمنافذ  الأداء  لتحسين مستوى  على وضع مخطط   ه 
يُ   )2021-2018(  للفترة  جديد الخارجية  للتجارة  المنظمة  القواعد  عدد لتبسيط  من    حدد 

  . 2021نة بالكامل خلال عام الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق تجارة خارجية مميك

  اليمن

الآلي   النظام  اليمنية  الجمارك  تطبق  الجمركية،  للمنافذ  التحتية  البنية  بكفاءة  يتعلق  فيما 
بالمائة من   95يغطي    ماالعمل باستحداث برامج ملحقة ب   الجمركي (اسيكودا ++) مع تطوير

نظام   بإدخال  اليمنية  الجمارك  بدأت  الجمركية.  من   "ا اسيكود"المنافذ  والاستفادة  العالمي 
 "الاسيكودا"امكاناته الكبيرة في تسهيل التجارة. كما انه تم ادخال أنظمة آلية مرتبطة بنظام 

ً   الوثائق ستقبل  ت من الشركات الملاحية البحرية والجوية، بالتنسيق مع مؤسسات    إلكترونيا
-X(  ة البضائع بنظامشعة لفحص ومعاينأتم إدخال ثمانية أجهزة    كماالموانئ والمطارات.  
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ً يو  13بالجمارك قد تحسنت من   .  2017أيام عام    7أقل من    إلىلتصل    2008خلال عام    ما

ً أنكما   العمل حاليا الجمركية، جاري  بالمنافذ  الأداء  لتحسين مستوى  على وضع مخطط   ه 
يُ   )2021-2018(  للفترة  جديد الخارجية  للتجارة  المنظمة  القواعد  عدد لتبسيط  من    حدد 

  . 2021نة بالكامل خلال عام الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق تجارة خارجية مميك

  اليمن

الآلي   النظام  اليمنية  الجمارك  تطبق  الجمركية،  للمنافذ  التحتية  البنية  بكفاءة  يتعلق  فيما 
بالمائة من   95يغطي    ماالعمل باستحداث برامج ملحقة ب   الجمركي (اسيكودا ++) مع تطوير

نظام   بإدخال  اليمنية  الجمارك  بدأت  الجمركية.  من   "ا اسيكود"المنافذ  والاستفادة  العالمي 
 "الاسيكودا"امكاناته الكبيرة في تسهيل التجارة. كما انه تم ادخال أنظمة آلية مرتبطة بنظام 

ً   الوثائق ستقبل  ت من الشركات الملاحية البحرية والجوية، بالتنسيق مع مؤسسات    إلكترونيا
-X(  ة البضائع بنظامشعة لفحص ومعاينأتم إدخال ثمانية أجهزة    كماالموانئ والمطارات.  
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RAY،)  منها ستة أجهزة من النوع الثابت، واثنان من النوع المتنقل وتم تركيبهم في الدوائر
  لمائة من حجم التجارة.في ا 80الرئيسة التي تغطي ما يقارب 

ً موظف 3000يبلغ عدد الموظفين الجمركيين العاملين  ً موظف 1000، منهم حوالي ا يحملون  ا
دارة جمركية والعنصر إمؤهلات جامعية. تمثل الموارد البشرية رأس المال الحقيقي لأي 

 عملت الجمارك ،من هذا المنطلق .صلاح جمركي بهدف تسهيل التجارةإساسي في أي الأ
ً موظف 500اليمنية على رفد مصلحة الجمارك بأكثر من  ً جامعي ا وتنفيذ العديد من الدورات  ا

 ً  400 إلىفي مجالات جمركية مختلفة يصل عدد المشاركين فيها  التدريبية المحلية سنويا
ً موظف ً  ا ً إجانب  إلى ،سنويا  في دورات تدريبية خارجية. شراك عشرات الموظفين سنويا

جراءات الجمركية تعتبر مقبولة وإن كان يعيق سرعة لإالسطات اليمنية، أن عدد اترى 
والجهات الحدودية  ،التنسيق ما بين مصلحة الجمارك من جهةالتحديات المرتبطة بتنفيذها 

الوطنية الأخرى المعنية بالمواصفات والمقاييس والحجر النباتي والحيواني والمعنية أيضاً 
 ،نه نظراً للأوضاع الحالية في البلادأيدة منها ضعف البنية التحتية. كما بالأدوية لأسباب عد

لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية خلال السنوات القليلة 
 الماضية.

ً ثامن  لدول العربية في ا تحسين أداء التجارة الخارجيةل : التوصياتا

بناءً على ما سبق، نستعرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين 
 أداء التجارة الخارجية في الدول العربية.

ومواجهة التحديات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات  الإنتاجيةتطوير وتنويع القواعد  .1
السياسات  والحاجة إلى تنسيقوالتجارية،  الإنتاجيةمستوى تنمية القدرات المرتبطة ب

 .والتدابير المؤسسية لدى الكثير من الدول العربية
تأخذ في  الإنتاجيةتطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات  .2

الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، 
 المستدامة.وتحقيق التنمية الشاملة و

صلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا إجراء إ .3
 .الفقر والتعليم والبطالة

 .في تشجيع التبادلات التجارية السلعية والخدمية استخدام التقنيات الحديثة .4
الأسواق بناء القدرات المؤسساتية خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة  .5

 الخارجية، وتجارة الخدمات.
 .بالدول العربية تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية .6
 في المعارض الدولية.الدول العربية زيادة مشاركة  .7
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